
 
والذي یحمل عنوان /75 57الثالث من أمر  والتسویة القضائیة في الكتاب  الإفلاسالجزائري أحكام  المشرعنظم 

من  الموادوذلك في " الإفلاسوالتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم  الإفلاسفي " 
   .والتسویة القضائیة الإفلاس الأولتناول في الباب . من القانون التجاري 833إلى  517

  والتسویة القضائیة الإفلاسأحكام عامة حول 
ھو نظام تم تكریسھ من طرف معظم التشریعات لتدعیم الائتمان التجاري الذي ترتكز علیھ الحیاة  الافلاسنظام 

ولتوضیح ذلك البد أوال تحدید . التجاریة، وحمایة مصلحة الدائنین من تصرفات املدین الضارة بھم
التي یرتكز  المبادئتحدید  كنظام وثانیاإلى تطوره  المدني، والتطرقالإعساروتمییزه عن  المقصودبالإفلاس
  .إلى توقف التاجر عن دفع دیونھ الأسبابالمؤدیةفنظر الاختلاعلیھا، و أنواعھ 

  والتسویة القضائیة الافلاسمفھوم :الأول المبحث
والتطرق 1الإعسارالمدني المطلبالبد من تعریفھ وتمییزه عن نظام مشابھ لھ وھو نظام  الافلاسلضبط مفھوم 

 2بالنشأة المطلإلى مراحل تطوره باعتباره نظام قدیم 

  الإعساروتمییزه عن نظام  الافلاستعریف :الأول المطلب
  1الفرع ،لذلك نتطرق إلى تعریفھالإعسارالمدنيس على حالة العسر غیر أن معناه یختلف في حالة لافالاتدل كلمة 

 الفرعالاختلاف ثم تحدید نقاط 

  والتسویة القضائیة الإفلاس تعریف:1الفرع
كما یقصدبھ الانتقال من  .أفلس الرجل إذا صار إلى حال لیس لھفلوس:یقال .مصدر أفلس :في اللغة  الإفلاس

  .دین ماللغویة على العسر والعجز املالي ومعناه شرعا استغراق الدین مال ال فدلالتھحالة العسر إلى حالة الیسر 

س على أنھ الوضعیة التي یؤول إلیھا التاجر الذیتوقف عن دفع دیونھ ّ ، كما عرفھ على لافلإعرفاأما فقھا فقد 
وتوزیع ثمنھا على  الأداء المستحقةعن دفع دیونھ  المتوقفأنھ طریق للتنفیذ الجماعي على أموال املدین التاجر 

لدعم الثقة و مةالمختصة المحكى حكم تصدره  ىبمقتضالدائنین كل بنسبة ما لھ من حق تجاه املدین، ویشھر 
ائري لم یعطي تعریفا شرع الجزمحظ أن اللاإلى القانون التجاري ی وبالرجوع .التجاریة  المعاملاتالائتمان في 

 .یتضح أنھ الحالة التي یؤول إلیھا التاجر الذي توقف عن دفع دیونھ  الافلاسس، غیر انھ باستقراء أحكام لافلإا
وعلى غرار ھذا التعریف سارت معظم التشریعات مع وجوب أن یكون التوقف عن الدفع ناتج عن اضطراب 

عن دفع دیونھ في  المتوقفھو نظام خاص بالتاجر  الافلاسوعلیھ یمكن القول أن . الیة للتاجر ملا الإعمال
أما  .زیع حاصلھا على الدائنینمواعیدھا، ویھدف إلى تنظیم التنفیذ الجماعي على أموالھ وذلك بتصفیتھا وتو

فیھ عن للاستمرار التسویة القضائیة فھي إجراء مقرر للتاجر الذي توقف عن دفع دیونھ ویكون مشروعھ قابل 
  طریق إبرام صلح مع دائنیھ

  التجاري عن نظام إلاعسار الافلاستمییز نظام : 2الفرع

   :،وذلك فیما یلي Déconfiture المدني عن نظام قریب الشبھ منھ وھو إلاعسار الافلاسیختلف .

فھو نظام خاص  المدني ھو نظام خاص بفئة التجارومصدرأحكامھ القانون التجاري، أما إلاعسار الافلاسنظام  - 1
الفرنس ي في  المشرعالجزائري انتھج نھج  المشرعمع إلاشارة أن . المدنيبغیر التجار ومصدر أحكامھ القانون 

  س فلاالاة لحالة إلاعسار كما فعل بالنسبة عدم تخصیص إجراءات خاص

 إفلاسبینما یشھر . المستحقةالأداءإذا كانت أموالھ غیر كافیة للوفاء بدیونھ  إلادین میجوز شھر إعسار ال لا-2
  ولو كانت أمو الھ تكفي للوفاء بالدیون  الأداءدین التاجر بمجرد توقفھ عن دفع دین مستحقمال



بھذا ألاخیر  المحیطةدین، إذ یراعي القاضي كافة الظروف مسلطة تقدیریة في شھر إعسار ال المحكمةتملك  - 3
ویجوز . ، مدا مسؤولیتھوالمستقبلةینظر مثال إلى موارده الحالیة  خاصة كأنسواء أكانت ھذه الظروف عامة أو 

جال للوفاء على خالف وتمنح لھ أ المعاملةللمحكمة رفض شھر إعساره إذا رأت أن املدین ال یستحق ھذه 
  .متوافرة  الافلاساملدین متى تبین لھا أن شروط  إفلاسملزمة بإشھار  فالمحكمة، الافلاس

حقوقھم قبل املدین  ءالاستیفادین مدون اتخاذ الدائنین إجراءات فردیة ضد ال الإعساریحول حكم شھر  لا- 4
وقف جمیع إلاجراءات الفردیة ضد التاجر الذي دین ومال أموالالذي یترتب علیھ تصفیة جماعیة  الافلاسبعكس 
   .دینمیستأثر بعضھم بمال ال لاودخول الدائنین في جماعة واحدة یمثلھا وكیل التفلیسة، وذلك حتى  إفلاسھشھر 

 إفلاسدین غل یده عن التصرف في أموالھ وإدارتھا، أما في حالة شھر میترتب على حكم شھر إعسار ال لا - 5
كما قد یتعرض .املدین فتغل یده عن التصرف في أموالھ وإدارتھا بقوة القانون، ویحل محلھ وكیل التفلیسة

   .بإھمال أو تدلیس إفلاسھاملدین إلى عقوبات إذا اقترن 

لى خالف ألامر في حالة ع 5والسیاسیة  المدنیةیترتب على حكم شھر إعسار املدین إسقاط بعض حقوقھ  لا - 6
  .سلاشھر إلاف

 الافلاسیترتب على حكم شھر إعسار املدین إبطال تصرفاتھ السابقة لتاریخ صدور الحكم، بینما في حالة  لا 7- 
  الوجوبي أوالجوازي للبطلان إفلاسھ السابقة على صدور الحكم بإشھار المفلسدین لمتخضع تصرفات ا

وذلك من أجل إشراك أصحاب الدیون  4، سلاإلاف یترتب على شھر إعسار املدین حلول آجال الدیون بعكس لا - 8
  . في التفلیسة والحصول على حقوقھم المؤجلة

 الإفلاسأنواع 

ویمكن .الافلاسإلى عدة أنواع بالنظر إلى ألاسباب التي أدت بالتاجر إلى وقوعھ في  الافلاسیمكن تقسیم 
 التدلیس ي وكلھا تخضع لذات القواعد وإلاجراءات 4سلا، وإلافالتقصیري والإفلاسالبسیط  الافلاسالتمییزبین 
  .علیھا في القانون التجاري  المنصوص

   س البسیطلاإلاف:1الفرع
على  إفلاسھالحالة التي یؤول إلیھا التاجر الذي توقف عن دفع دیونھ لسبب ال دخل لھ فیھا، مما یؤدي إلى شھر 

الرغم من حسن نیتھ وعدم تقصیره أو تدلیسھ، مثال وجود أزمة اقتصادیة، نشوب حر ب، وجود قیود على 
  والتصدیر، تعرض محلھ لسرقة أو حریق  7الاستیراد 

   التقصیري الافلاس:2الفرع
أخطاء ارتكبھا  وبسببتقصیرمن جانبھ التقصیري حالة التاجر الذي توقف عن سداد دیونھ بسبب الافلاسیمثل 

التقصیري  الافلاس لحالات المشرعولقد تعرض . أو مبذرا في مصاریفھ مھملاأثناء ممارستھ لتجارتھ، كأن یكون 
بالتقصیر التفلیس  حالاتالتفلیس بالتقصیر الوجوبي وبین  حالاتق ت ، ومیز بین  851و 859 المادتینفي 

التقصیري یشكل جریمة معاقب علیھا بالحبس من شھرین  الافلاسالبسیط فإن  الافلاسوعلى خالف . لجوازي
 .من قانون العقوبات 838 المادةألف دج وھذا ما قضت بھ 599الى 5 57إلى سنتین وبغرامة مالیة من

  بالتدلیس  سلافإلا:3الفرع
 إلاضراربسبب أفعال قام بھا بقصد  المستحقةحالة التاجر الذي توقف عن دفع دیونھ  بالتدلیس الافلاسیمثل 

من الجرائم العمدیة  بالتدلیس الافلاسو یعد . أو إخفاء دفاتره وتضخیم مدیونتھ الأموالبدائنیھ، كأن یقوم بتبدید 
املدین وتعمد  1في سوء نیة  المتمثلي  يالمعنوالتي نص علیھا قانون العقوبات و یستلزم فیھا توافر العنصر 

ق ت، ویعاقب القانون على  854 المادةالتفلیس بالتدلیس في  حالاتعلى  المشرعولقد نص . إلاضراربدائنیھ 
 بالإضافةألف د ج ،799ألف دج إلى 199سنوات وبغرامة من 7مرتكبي أحد ھذه التصرفات بالحبس من سنة إلى 

دة مل كالعقوبات وذلمن قانون 1مكرر5ادةمبالتدلیس من بعض الحقوق الواردة في نص ال المفلسإلى ذلك یحرم 



الذي ینطوي على  والإفلاسالبسیط  الافلاستكمن أھمیة التفرقة بین وسنوات على ألاكثر7أو  الأقلسنة على 
 البسیط الافلاسفي حالة  الایكون  لاجریمة في إمكانیة منح الصلح للتاجر حسن النیة سیئ الحظ وھذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الافلاس والتسویة القضائیةشھر شروط 

  

الإفلاس والتسویة القضائیة شرطان موضوعیان ھما صفة التاجر والتوقف عن الدفع ، وشرط  یشترط لشھر
  .شكلي ھو صدور حكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

  الشروط الموضوعیة لشھر الإفلاس والتسویة القضائیة: المطلب الأول 

ئیة أن یكون المدین تاجرا أو شخصا ت على أنھ یلزم لشھر الإفلاس أو التسویة القضا.ق 215نصت المادة 
  .معنویا خاضعا للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا من جھة، وأن یتوقف عن الدفع من جھة أخرى 

  

  صفة التاجر: الفرع الأول 

الإفلاس و التسویة القضائیة ھما نظامان تجاریان و بالتالي یستلزم لقیامھا توافر صفة التاجر في الفرد المتوقف 
ق ت فإن النظامان في القانون الجزائري یمكن أن یطبقا على غیر  215إلا أنھ بالرجوع لنص المادة . ععن الدف

التجار و ھذا ما سیأتي بیانھ من خلال التمییز بین حالة ما إذا كان المتوقف عن الدفع شخصا طبیعیا أو شخصا 
  .معنویا

ن یتمتع بصفة التاجر أي أن یمارس الأعمال إذا كان المدین شخصا طبیعیا فیجب أ :الشخص الطبیعي: أولا
  .التجاریة و یجعل منھا مھنة معتادة لھ

و بالنسبة للحرفي و إن كان غیر تاجر إلا أنھ یخضع للإفلاس والتسویة القضائیة إذا مارس بجانب : الحرفي - 
ي أدرجت الإفلاس و من القانون الأساسي للحرف 37نشاطھ الحرفي نشاطا تجاریا بصورة معتادة ذلك أن المادة 

 32التسویة القضائیة ضمن حالات الشطب من سجل الصناعة التقلیدیة و الحرف، و یؤكد ذلك ما جاء في المادة 
من نفس الأمر بأن للحرفیین القدرة على ممارسة نشاط تجاري ثانوي مرتبط بنشاطھم الرئیسي دون أن یكونوا 

  .ملزمین بالتسجیل في السجل التجاري
  الآثار ھي نفسھا في حالة إفلاس الحرفي والتاجر؟ھل : سؤال

فنمیز بین القاصر الذي یمارس التجارة بإذن من القاضي، أي أنھ مرشد لممارسة التجارة و یمكن   :أما القاصر - 
شھر إفلاسھ ما دام یعامل كمن بلغ سن الرشد في إدارة تجارتھ، و القاصر الذي یمارس التجارة دون إذن من 

ولا یمكن ھنا الاعتماد على الظاھر لاعتباره تاجرا یمكن . مكن شھر إفلاسھ لنقص أھلیتھ أو انعدامھاالقاضي فلا ی
  .شھر إفلاسھ أو افتتاح إجراءات التسویة القضائیة لھ

والممنوعون من ممارسة التجارة : شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة بالنسبة للممنوعین من ممارسة التجارة 
وظفین والقضاة یمكن شھر إفلاسھم أو إعلان إجراءات التسویة القضائیة في حقھم، لأن الخطر، كالمحامین والم

  .المفروض علیھم لا یمنعھم من اكتساب صفة التاجر و إن كان یعرضھم لعقوبات تأدیبیة
ه و كما لو أن الشخص یعمل لحساب غیر: شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة للممارسین للتجارة باسم مستعار

یظھر أمام الغیر أنھ التاجر الحقیقي،فیمكن شھر إفلاسھ، كونھ یتمتع بصفة التاجر لظھوره بمظھر التاجر و 
و بثبوت الاتفاق القائم . تعاملھ مع الغیر و كذلك الحال بالنسبة للشخص المستتر فیعتبر تاجرا و یشھر إفلاسھ

  .على كلیھما الإفلاس و التسویة القضائیةبین التاجر المستتر و التاجر الظاھر فإن المحكمة تطبق 
فالتاجر الذي اعتزل التجارة یمكن شھر إفلاسھ : شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة للتاجر المعتزل للتجارة

شریطة التحقق من توافر شروط الإفلاس أو التسویة القضائیة في الوقت الذي كان یتمتع فیھ بصفة التاجر، 
ت فإن شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة یمكن أن یطلب خلال السنة الموالیة لشطب ق  220وبالرجوع للمادة 

  .المدین من سجل التجارة في حالة ما إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لھذا القید
و نفس الحكم بالنسبة للشریك المتضامن المتمتع بصفة التاجر والذي یفقدھا بانسحابھ من الشركة فیمكن طلب 

أو التسویة القضائیة خلال عام من قید انسحابھ من السجل التجاري ،طالما كانت حالة التوقف عن الدفع  الإفلاس
  .ق ت 2/ 220سابقة للقید وھذا طبقا للمادة 

یمكن شھر إفلاس التاجر بعد وفاتھ شریطة أن تكون الوفاة : شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة بعد موت التاجر
الدفع، و أن یكون طلب شھر الإفلاس أو شھر المحكمة لھ تلقائیا خلال العام الموالي  خلال فترة التوقف عن

و یقدم طلب شھر الإفلاس أو افتتاح .لتاریخ الوفاة و بمرور مدة السنة فإنھ یسقط الحق في إشھار إفلاسھ 



  .یاالتسویة القضائیة من أحد ورثتھ أو یطلب من أحد الدائنین و قد تبت فیھ المحكمة تلقائ
و نذھب مع ھذا القول إلى أن ممارسة الورثة مباشرة لتجارة والدھم قبل مرور مدة السنة تلزمھم بتسدید الدیون 

  .تحت طائلة شھر إفلاسھم الشخصي

  
  ماذا یترتب على إفلاس مدیري الشركات؟ ھل المسؤولیة تكون شخصیة أم تتحملھا الشركة؟: 1السؤال

ت على أنھ في حالة شھر الإفلاس أو .ق 224نصت المادة   :لمدیري الشركات شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة
التسویة القضائیة لشخص معنوي فیستتبع ذلك بشھر إفلاس أو افتتاح التسویة القضائیة للمدیر القانوني أو 

  :الواقعي ، الظاھري أو الباطني للشركة سواء كان مأجورا أم لا و ذلك في الحالات التالیة
  .ام المدیر بتصرفات لمصلحتھ و بأعمال تجاریة أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصةإذا ق - 1
. إذا قام المدیر باستغلال خاسر لمصلحتھ الخاصة بشكل یؤدي حتما إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع - 2

الشخصیة للمدیر دیون الشخص  وفي ھذه الحالة فإن شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة یشمل إضافة للدیون
  .المعنوي،و ذلك بصفة مطلقة بغض النظر عن نوع الشركة

قام الحرفي في الأواني الفخاریة بممارسة التجارة إلى جانب حرفتھ فأنشأ مؤسسة ذات مسؤولیة : القضیة
  .  محدودة، في حالة إفلاسھ ھل یشمل الإفلاس كل أموالھ سواء الخاصة بالتجارة وبالحرفة

إذا كانت صفة التاجر شرطا لزومھ مطلق بالنسبة للشخص الطبیعي فإن الأمر یختلف   :الشخص المعنوي –ا ثانی
ت على أن نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة یطبقان .ق 215بالنسبة للشخص المعنوي ، حیث نصت المادة 

یستلزم بیان المقصود من على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص و لو لم یكن تاجرا، الأمر الذي 
  .الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص بشكل عام تاجرا كان أو غیر تاجر

ت فإن الأشخاص المعنویة العامة كالدولة و .ق 217و  215طبقا لنص المادتین   :الأشخاص المعنویة العامة 1 - 
رست الأعمال التجاریة فھي لا تكتسب صفة الولایة و البلدیة لا تخضع لأحكام الإفلاس أو التسویة القضائیة إذا ما

التاجر و لا تلتزم بمسك الدفاتر التجاریة و لا بالتسجیل في السجل التجاري، و إن كانت أعمالھا تخضع لأحكام 
فالأشخاص المعنویة العامة میسورة دائما و لا تخضع لطرق التنفیذ التي یخضع لھا الأفراد إلا . القانون التجاري

طرح بالنسبة للحالة التي تلجأ فیھا الدولة لخلق أداة قانونیة تقوم بنشاط صناعي أو تجاري أن التساؤل ی
  .لحسابھا

یرى جانب من الفقھ وجوب التمییز بین نوعین من الشركات العمومیة، الأول یخص الشركات التي لھا استقلالیة 
و النوع الثاني یخص الشركات . محلیةفي التسییر فإنھا تخضع للإفلاس التجاري سواء كانت شركات وطنیة أو 

التجاري لارتباط نشاطھا بتنفیذ . العمومیة غیر المستقلة سواء كانت وطنیة أو محلیة، و التي لا تخضع للإفلاس
  .خطة اقتصادیة للدولة، ثم أن رأسمالھا و ذمتھا المالیة من أموال الدولة

منھ ، نجد أن ھذه المؤسسات  03في المادة  3ادیة و بالرجوع للقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتص
 7تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیھا قواعد القانون التجاري إلا إذا وجد نص خاص، كما نصت المادة 

منھ على تمتعھا بالأھلیة القانونیة الكاملة طبقا لقواعد التجارة و الأحكام التشریعیة المعمول بھا في مجال 
  .ت المدنیة و التجاریةالالتزاما

منھ على قابلیة أموال المؤسسات الاقتصادیة للتنازل و التصرف فیھا و حجزھا حسب  20كما أكدت المادة 
القواعد المعمول بھا في القانون التجاري باستثناء الأصول الصافیة التي تساوي مقابل قیمة الرأسمال التأسیسي 

ذه المؤسسات للإفلاس و التسویة القضائیة و البیع في المزاد العلني للمؤسسةالأمر الذي یجعلنا نقول بخضوع ھ
 294/94و لو كان المشروع ملكا للدولة إلا أن حل ھذه الشركات أو تصفیتھا یخضع للمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن كیفیات حل وتصفیة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و 
  .التجاري 

المؤرخ في  93/08ت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم .ق 217إلا أنھ بعد تعدیل المادة
، فإن الشركات ذات رؤوس الأموال العمومیة كلیا أو جزئیا أصبحت خاضعة بصراحة القانون  1993/04/25

ت المتعلقة .ق 352بق علیھا أحكام المادة لأحكام الباب المتعلق بالإفلاس و التسویة القضائیة لكن دون أن تط
بالبیع لأموال المؤسسة، أین تتدخل السلطة العمومیة المؤھلة عن طریق التنظیم بتدابیر لتسدید مستحقات 

  .الدائنین
ت على تطبیق نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة على .ق 215نصت المادة   :الأشخاص المعنویة الخاصة 2 - 

  .الخاصة و لو لم تكن تاجرة الأشخاص المعنویة
  میز بین شركات الأشخاص و شركات الأموال في حالة الإفلاس؟: السؤال 

ھي الشركات التي یكون موضوعھا مدنیا و لا تكتسب صفة التاجر و مع ذلك یجوز شھر   :الشركات المدنیة 1 - 
خاضعة للقانون الخاص الشركات إفلاسھا و إن كان ھنالك من یذھب إلى أن المشرع یخص بالأشخاص المعنویة ال



المدنیة التي تتخذ شكل شركات المساھمة أو التوصیة أو التضامن أو ذات المسؤولیة المحدودة إلا أننا نرى أن 
المفھوم الذي قصده المشرع أوسع من ذلك كون الشركات المدنیة التي تتخذ الأشكال السابقة تعتبر شركات 

و بالتالي فالأشخاص المعنویة الخاصة الغیر تاجرة تدخل تحت طیھا ت، .ق 544تجاریة طبقا لنص المادة 
  .الشركات المدنیة التي لا تأخذ أحد الأشكال السابقة

و بالنسبة للجمعیات كشخص معنوي خاص غیر تاجر فإذا تخضع لنظامي الإفلاس و التسویة   :الجمعیات  2 - 
عین للنظامین كونھا لا تكتسب صفة التاجر مھما القضائیة، وإن كان ھنالك من استثناھا من الأشخاص الخاض

و الھدف منھ تحقیق غرض اجتماعي أو مھني أو عملي دون غرض . باشرت من أعمال تجاریة فنشاطھا مدني
  .تحقیق الربح

  .و یجوز شھر إفلاسھا متى توقفت عن الدفع باعتبارھا أشخاص معنویة خاصة تاجرة  :الشركات التجاریة 3 - 
یشھر إفلاسھا عند توقفھا عن الدفع و یستتبع بإفلاس جمیع الشركاء فیھا لاكتسابھم صفة   :ن شركة التضام 1- 

التاجر و التزامھم شخصیا و بالتضامن عن دیون الشركة، فالذمة المالیة لكل شریك ضامنة لدیون الشركة و 
ت نجد أن المشرع نص .ق 223توقفھا عن دفع دیونھا معناه توقف تلقائي من جمیع الشركاء و بالرجوع للمادة 

على أن إشھار إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة ینتج آثاره بالنسبة 
  .للشركاء أیضا

و تجدر الإشارة إلى أن إفلاس الشریك المتضامن و إن كان لا یؤدي إلى إفلاس الشركة فإنھ یؤدي إلى انحلالھا 
نھا الأساسي على استمرارھا في حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقدان أھلیتھ أو منعھ إلا في الحالة التي ینص قانو

  .ق ت 563من ممارسة التجارة أو إذا قرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء طبقا للمادة 
إلا أن إفلاس الشركة مستقل عن إفلاس كل شریك متضامن و ذلك لاختلاف أصول و خصوم كل منھم، فتفلیسة 

تضم أموال الشركة و الأموال الخاصة للشركاء أما تفلیسة الشریك فتضم أموال الشریك الخاصة فقط ، و  الشركة
باعتبار أن أموال الشركة ھي ضمان خاص لدائنیھا فإن إفلاسھا لا یدخل فیھ الدائنون الشخصیون للشركاء غیر 

. ضمان إضافي على أموال الشركاء الخاصةأنھ لدائني الشركة التقدم إلى تفلیسة الشركاء على أساس ما لھم من 
  .ولا یكون لھم فیھا مركز ممتاز بل یتزاحمون فیھ مع الدائنین الشخصیین للشركاء حتى یستوفوا حقوقھم

من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تختلف عن شركة التضامن إلا   :شركة التوصیة 2 - 
ضم فرعین من الشركاء،شركاء متضامنون یسألون عن دیون الشركة في من ناحیة واحدة وھي أن الأولى ت

أموالھم الخاصة وشركاء موصون لا یكتسبون صفة التاجر ولا یسألون إلا في حدود حصصھم ، وطبقا للمادة 
مكرر ق ت فإن الأحكام الخاصة بشركات التضامن تطبق على شركات التوصیة البسیطة ماعدا الأحكام  563

ذلك فإن مركز الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة یتفق معھ في شركة التضامن خلاف الخاصة و ب
المركز القانوني للشریك الموصي الذي تقوم مسؤولیتھ في حدود قیمة الحصة التي قدمھا من رأسمالھ ، و یترتب 

سھ وھذا ما تؤكده المادة على ھذه المسؤولیة المحدودة للشریك الموصي أن إفلاس الشركة لا یؤدي إلى إفلا
  .ت.ق 223

مكرر  563لكن التساؤل یطرح بالنسبة للشریك الموصي الذي یتألف عنوان الشركة من اسمھ حیث نصت المادة 
ت على أن یلتزم ھذا الأخیر من غیر تحدید و بالتضامن بدیون الشركة أي أنھ یعتبر في مركز الشریك .ق 2

بصفة شخصیة و على وجھ التضامن، ویكتسب صفة التاجر ، لذلك نرى  المتضامن الذي یسأل عن دیون الشركة
  .أن یشھر إفلاسھ بإشھار إفلاس الشركة

وھي من شركات الأشخاص تكون في شكل مستتر حیث تنعقد بین شخص یتعامل باسمھ مع   :شركة المحاصة 3- 
في الشكل الكتابي و لا تخضع للقید  الغیر و شخص آخر أو أكثر، إلا أنھا لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و لا تفرغ

الذي تعاقد مع . في السجل التجاري و لا للنشر و بذلك لا یمكن شھر إفلاسھا و إنما یقتصر الإفلاس على الشریك
  الغیر إذا كانت لھ صفة التاجر

فیھما من الشركات التجاریة بحسب الشكل، لا یكتسب :الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة المساھمة 4 - 
الشریك صفة التاجر و تكون مسؤولیتھ محدودة بحدود الحصة التي قدمھا في رأسمال الشركة أو بحدود الأسھم 

وحتى بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة . التي اكتتب فیھا، و بذلك إذا أفلست الشركة فھذا لا یؤدي لإفلاس الشریك
ذمة الشریك الوحید عن ذمة الشخص المعنوي الممثل المحدودة إذا ظھرت في شكل الشخص الواحد فإن استقلال 

لھ وفقا لمبدأ تخصیص الذمة الذي تبناه المشرع وعدم اكتسابھ صفة التاجر یؤدي إلى عدم إفلاسھ عند إفلاس 
  .الشركة 

  

  



  التوقف عن الدفع: الفرع الثاني 

الإفلاس و التسویة القضائیة، و ق ت التوقف عن الدفع لتطبیق نظامي  215إضافة لصفة التاجر اشترطت المادة 
  :دراسة ھذا الشرط تستلزم البحث في المسائل التالیة

  :ماھیة التوقف عن الدفع: أولا 
لم یعرف المشرع المقصود بالتوقف عن الدفع و لا شروطھ و لا كیفیة تقدیره و ھو ما اعتنى بھ الفقھ و القضاء، 

لدین أو عدة دیون مستحقة، و الناشئ عن مركز مالي  فیقصد بالتوقف عن الدفع العجز الحقیقي عن الدفع
میئوس منھ یستحیل معھ متابعة التجارة بصورة طبیعیة و ھذا ما یظھر في الحكم الصادر عن محكمة النقض 

  :المصریة بقولھا 
التوقف عن الدفع ھو الذي ینبئ عن مركز مالي مضطرب و ضائقة مستحكمة یتزعزع معھا ائتمان التاجر و "

  "ض لھا حقوق دائنیھ إلى خطر محقق أو كبیر الاحتمالتتعر
وعلى ذلك إن كان التوقف عن الدفع ناتج عن أزمة عابرة یمكنھ تجاوزھا فلا یشھر إفلاسھ، كما أن التوقف عن 

الدفع لدین متنازع فیھ أو غیر معین المقدار أو غیر مستحق الأداء لا یفید العجز عن الوفاء المقصود، و لا عبرة 
تقدیر حالة التاجر المدین بالیسر أو العسر و إنما بعجزه عن أداء دیونھ في مواعید استحقاقھا و یترتب على في 
  :ذلك

أن التاجر المدین الذي یقوم بأداء دیونھ في مواعید استحقاقھا لا یشھر إفلاسھ و لو كان معسرا لأن فكرة  - 
لحصول على مبالغ مالیة لتغطیة دیونھ ، إلا إذا استعمل الائتمان التي تقوم علیھا الحیاة التجاریة تمكنھ من ا

  .الغش لتأخیر إفلاسھ فیعتبر في حالة وقوف عن الدفع و یشھر إفلاسھ
أن التاجر المدین الذي عجز عن أداء دیونھ في مواعید استحقاقھا یشھر إفلاسھ و لو كانت ذمتھ میسورة ، كأن 

ارة عن حقوق لدى الغیر غیر مستحقة الأداء حالا، أو أنھ یملك یكون سبب عجزه أن الجزء الأكبر من أصولھ عب
عقارات یصعب بیعھا بسرعة للحصول على سیولة للدفع ، و یختلف الوضع إذا كان المدین التاجر قادرا على 
الدفع و لكنھ امتنع لمجرد العناد أو المماطلة دون أن تكون لھ أسباب مشروعة لھذا الامتناع إذ لا یجوز شھر 

لاسھ و للدائنین توقیع الحجوز الفردیة على أموالھ و المطالبة بالتعویضات عن الأضرار الناجمة عن المماطلة إف
  في الدفع

وبناءا على ما تقدم یتبین الفارق الأساسي بین التوقف عن الدفع و الإعسار المدني الذي ھو عدم كفایة أموال 
حقة الأداء ذلك أن المعسر لا یفي بدیونھ لأن الجانب السلبي من المدین الحالة و المستقبلة للوفاء بدیونھ المست

. ذمتھ المالیة یتجاوز الجانب الإیجابي، أما التاجر المتوقف عن الدفع فیمكن أن یكون ملیئا قادرا على الوفاء 
القضائیة  وتكفي تصفیة أموالھ للوفاء بجمیع دیونھ ،و تجدر الإشارة إلى أنھ یكفي لإعلان الإفلاس أو التسویة

عدم الوفاء بدین واحد مھما كانت قیمتھ، فلا عبرة بعدد الدیون التي توقف عن دفعھا بل بتقدیر الامتناع عن 
  .الدفع و المركز المالي للتاجر و ھذا وفقا للرؤیة الحدیثة لمفھوم الإفلاس

ره واقعة مادیة، و الوقائع و یقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على المدعي و یجوز إثباتھ بكافة الطرق باعتبا
التي تنشأ عنھا حالة التوقف عن الدفع كثیرة و متنوعة ، فیمكن أن تستخلص من تحریر احتجاج عدم الدفع ضد 

. المدین لامتناعھ عن دفع قیمة ورقة تجاریة ، و من عدم تنفیذ المدین لحكم ملزم بالدفع، و من توقیع حجوز 
لوجود ،و إصدار شیكات بدون رصید و لقاضي الموضوع تقدیر الوقائع علیھ خاصة إذا انتھت بمحاضر عدم ا

  .المعروضة علیھ و كفایتھا لقیام حالة التوقف القانوني عن الدفع
  

  :الدیون غیر المدفوعة : ثانیا
  

یعتبر التاجر متوقفا عن الدفع إذا كانت الدیون التي یطالب بھا واجب علیھ قانونا أن یؤدیھا حالا، و إن كانت 
ت قد سمحت بتطبیق الإفلاس و التسویة القضائیة في حالة وجود توقف عن الدفع دون أن تعین .ق 215المادة 

طبیعة الدیون التي توقف المدین عن دفعھا و لا شروطھا و لا عدد الدیون التي تسمح بإعلان الإفلاس و التسویة 
  :القضائیة فسنحاول بیان ذلك و تفصیلھ

لما كان التوقف عن الدفع معناه عجز التاجر عجزا حقیقیا عن الوفاء فیشترط   :دفوعة شروط الدیون غیر الم 1- 
  :ما یلي

  .أن یكون الدین الذي عجز التاجر عن دفعھ تجاري / أ 
إن الإفلاس و التسویة القضائیة نظامان تجاریان یطبقان أصلا على التجار، لذلك فإن الإعلان عنھما یستوجب 

ل في الامتناع عن الوفاء بدین تجاري و بصورة استثنائیة یجوز شھر إفلاس توافر شرط موضوعي یتمث
الأشخاص المعنویة الخاصة الغیر تاجرة كالجمعیات و التعاونیات و الشركات المدنیة في حالة توقفھا عن الدفع 



یطة أن یكون لدیون مدنیة إلا أن ھذا القول لا یمنع الدائن بدین مدني أن یطلب شھر إفلاس مدینھ التاجر شر
  .المدین التاجر امتنع أیضا عن دفع دین تجاري 

و لما كان التوقف عن الدفع معناه عجز التاجر عجزا حقیقیا عن الوفاء فیشترط أن لا یكون الدین الممتنع / ب
  .عن دفعھ دینا متنازعا فیھ أو غیر معین المقدار أو غیر حال الأداء 

  
  :ھطبیعة الدین الممتنع عن دفع: ثالثا 

  

ت على جواز افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس بناء على تكلیف الدائن بالحضور مھما .ق 216نصت المادة 
كانت طبیعة دینھ، و ھو ما أثار نقاشا حول ما قصده المشرع بشأن طبیعة الدین غیر المدفوع، فذھب جانب من 

ائیة في حالة التوقف عن الدفع مھما كانت طبیعة الفقھ إلى أن المشرع قصد جواز شھر الإفلاس أو التسویة القض
  .ذلك الدین مدنیا أو تجاریا طالما أن المتوقف عن الدفع یخضع للنظامین 

تعود "مھما كانت طبیعة دینھ " و رأى جانب آخر أن الدین الغیر مدفوع یجب أن یكون تجاریا ذلك أن عبارة 
الأحوال إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة ،على أساس أن على التكلیف بالحضور و الذي لا یعني بأي حال من 

الدیون المدنیة قلیلة الأھمیة بالنظر للدیون التجاریة و لا یمكن تبعا لذلك إشھار إفلاس التاجر لامتناعھ عن 
الوفاء بدین مدني مادام ذلك لا یرتب اضطرابات في الحیاة التجاریة مثلما یترتب عن عدم الوفاء بالدیون 

  :لتجاریة إلا أننا نتصور رأیا آخر لمقصود المشرع و ذلك للاعتبارات التالیةا
ت إمكانیة شھر الإفلاس و التسویة القضائیة مھما كانت طبیعة الدین .ق 216اعتبار أن المقصود من المادة  - 

ا نظامین تجاریین و الغیر مدفوع تجاریا أو مدنیا ، لا یتماشى مع نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة باعتبارھم
  .جدا للحفاظ على الحیاة التجاریة

ت لا یفھم منھا إلا أن المشرع أجاز إمكانیة افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة مھما .ق 216أن قراءة المادة  - 
ف تعود على التكلی" مھما كانت طبیعتھا " كانت طبیعة الدین مدنیا أو تجاریا، و لا اعتبار للقول بأن عبارة 

بالحضور و لا تعني الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، ذلك أن إجازة توجیھ تكلیف بالحضور بخصوص 
  .دین مدني أو تجاري یعني إمكانیة صدور حكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

ت جاءت عامة فیما .ق 216و بناءا على ذلك و محاولة منا للموازنة بین الاعتبارات السابقة فإننا نرى أن المادة 
یخص طبیعة الدیون بقصد من المشرع فالإفلاس و التسویة القضائیة نظامان تجاریان یطبقان أصلا على التجار 
لذلك فإن الإعلان عنھما یستوجب توافر شرط موضوعي یتمثل في الامتناع عن الوفاء بدین تجاري، و یطبقان 

اصة الغیر تاجرة كالجمعیات و التعاونیات و الشركات المدنیة في بصورة استثنائیة على الأشخاص المعنویة الخ
حالة توقفھا عن الدفع لدیون مدنیة باعتبارھا أشخاص لا تمارس التجارةو ھذا القول لا یمنع الدائن بدین مدني 

  .أن یطلب شھر إفلاس مدینھ التاجر شریطة أن یكون المدین التاجر ممتنعا أیضا على دفع دین تجاري 
  على من یقع عبئ إثبات التوقف عن الدفع؟ وماھي الشروط اللازم توافرھا في الین المتوقف عن دفعھ؟: لسؤا

  صدور حكم معلن للإفلاس أو التسویة القضائیة: المطلب الثاني 

ق ت على  225إضافة للشروط الموضوعیة الواجب توافرھا لافتتاح الإفلاس و التسویة القضائیة نصت المادة 
ت و ما بعدھا .ق 244ر حكم قضائي یعلن افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة و ھو ما أكدتھ المواد وجوب صدو

  .الأمر الذي سنحاول التطرق إلیھ من خلال دراسة دعوى وحكم شھر الإفلاس و التسویة القضائیة
ي أو الفعلي التي تدلي بأن إلا أنھ قبل ذلك یتعین علینا تحدید موقف المشرع الجزائري من نظریة الإفلاس الواقع

لا حاجة لصدور حكم بالإفلاس عن المحكمة المختصة لاعتبار التاجر مفلسا و استخلاص النتائج القانونیة التي 
تترتب على التاجر المفلس، و یحق للمحاكم المدنیة و الجزائیة بذلك التثبت من توقف التاجر عن الدفع بصورة 

  .علیھا و استخلاص النتائج القانونیة دون انتظار صدور حكم بشھرطارئة عند رؤیة النزاع المعروض 
ق ت یمكن للمحاكم الجزائیة أن تلاحق تاجرا بجرم الإفلاس عن المحكمة المختصة الإفلاس  2/ 225فطبقا للمادة 

س التقصیري أو التدلیسي دون صدور حكم بالإفلاس علیھ، فتتحقق تبعا لذلك من الشروط اللازمة لحالة الإفلا
  .المتوافرة و تقدر العقوبة 

والتساؤل یثور بالنسبة لإمكانیة نظر المحاكم المدنیة لتحقق حالة الإفلاس دون أن یصدر حكم بشھر الإفلاس، و 
إن كان ھنالك من یذھب إلى أن المشرع الجزائري یعطي للمحاكم المدنیة الحق في ذلك كما في حالة إقامة دعوى 

اتھ الضارة بدائنیھ باعتبارھا جرت أثناء فترة الریبة، حیث لھا أن تقرر بطلان على تاجر لإبطال بعض تصرف
  .ت.ق 226التصرفات مؤسسین ذلك على المادة 



ت عندما تحدث عن إمكان تقریر حالة الإفلاس .ق 2/ 225إلا أننا نرى أن ذلك یخالف الصواب كون نص المادة 
و التدلیس و ھو من اختصاص القضاء الجزائي دون المدني و دون صدور حكم أجاز الإدانة بالإفلاس بالتقصیر أ

  .ت لا یمكن أن یفسر على إطلاقھ بالإجازة للمحاكم المدنیة النظر في ذلك.ق 226ما جاء في المادة 
و تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجزائیة لا یجوز لھا التطرق إلى الحكم بشھر الإفلاس أو اتخاذ الإجراءات 

تاح الإفلاس أو التسویة القضائیة، كما أن لا حجیة للحكم الجزائي على المحكمة المختصة في تقریر اللازمة لافت
  .حالة إفلاس التاجر سواء كان مضمونھ البراءة أو الإدانة 

  دعوى شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة: الفرع الأول 

ة المختصة قانونا وفق إجراءات قانونیة فیھا اشترط المشرع لشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة اللجوء للمحكم
  :ما یمیزھا عن القواعد الإجرائیة العامة للتقاضي، الأمر الذي سیأتي بیانھ فیما یلي

و نتناولھ بعرض الاختصاص النوعي   :المحكمة المختصة بإعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة: أولا 
  :الاختصاص المحليو

لاختصاص بإصدار حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة یتعلق بالنظام العام، و إن ا:الاختصاص النوعي - أولا
بالرجوع للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة فإن المحاكم لھا الولایة العامة للفصل في القضایا المدنیة بما 

المحكمة المنعقدة بمقر المجالس فیھا التجاریة، إلا أن القضایا المتعلقة بالإفلاس یؤول الاختصاص بنظرھا إلى 
  .م.ا.من ق 8القضائیة دون سواھا وھذا طبقا للمادة 

على أن المحاكم الجزائیة لا تخضع لھذا الاختصاص عند نظرھا في تحقق حالة الإفلاس و حكمھا في الإفلاس 
  ت.من ق 225بالتقصیر أو بالتدلیس كما جاء في المادة 

یا محكمة المكان الذي یقع فیھ إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة، تختص محل  :الاختصاص المحلي- ثانیا 
م و .ا.من ق 8أي المحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدین، ولا یجوز الاتفاق على خلاف ذلك طبقا للمادة 

مدین م نجد أن الموطن ھو مكان وجود الإدارة الرئیسیة للأعمال التجاریة بالنسبة لل.ق 37بالرجوع للمادة 
  .التاجر و المركز الرئیسي للنشاط بالنسبة للمدین غیر التاجر

و یعود الاختصاص للمحكمة المختصة بشھر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة لنظر المنازعات المرتبطة بالإفلاس 
مدین ذلك أن ھاتھ المحكمة قد فحصت حالة ال.أو الناشئة عنھ مدنیة كانت أو تجاریة متعلقة بمنقول أو عقار 

المالیة عند النظر في أمر شھر إفلاسھ و كونت لنفسھا فكرة عامة عن ظروف التفلیسة و ملابستھا و كذا 
بحیث یستحسن . تصرفات المفلس ضف إلى ذلك أن ھذه المنازعات عادة ما تكون مرتبطة ببعضھا البعض، 

لقضائیة ملازم للاختصاص ة اعرضھا على محكمة واحدة والاختصاص النوعي لمحكمة شھر الإفلاس أو التسوی
و یعد ھذا الاختصاص من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ و یمكن الدفع بعدم الاختصاص في المحلي ،

أي مرحلة كانت علیھا الدعوى كما یجوز للمحكمة إثارتھ من تلقاء نفسھا و بانتھاء التفلیسة یزول اختصاص 
  .لمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامةمحكمة الإفلاس و یتم الرجوع إلى ا

و یمكن شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة بطلب من   :أطراف دعوى شھر الإفلاس و التسویة القضائیة: ثانیا 
  .المدین أو بمبادرة من أحد دائنیھ كما یمكن للمحكمة المختصة أن تحكم بھ من تلقاء نفسھا

  
    :شھر الإفلاس بناءا على طلب المدین 1 - 

یوما إلى إعلان توقفھ عن الدفع من أجل  15ت بأنھ یتعین على المدین المبادرة خلال .ق 215قضت المادة 
افتتاح إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة، فالدعوى تقام من قبل المدین كمدع ضد دائنیھ كمدعى علیھم و 

ضي أن تقام من الدائن ضد المدین ، و تقریر ھي حالة استثنائیة من القواعد العامة في رفع الدعاوى التي تقت
المشرع لمبادرة المدین على ھذا النحو دلیل على حسن نیتھ فھو بذلك یبعد نفسھ من خطر اعتباره مرتكبا 

لجریمة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس، و یأمل بھ إعطاءه فرصة إجراء اتفاق أو تسویة قضائیة مع دائنیھ تحت 
  .إشراف القضاء

ت سوت بین التسویة القضائیة و الإفلاس أي أن للمدین طلب شھر إفلاسھ كما .ق 215كانت صیغة المادة و إن 
یوما ھو حالة من  15لھ طلب إفتتاح التسویة القضائیة، فھناك من یرى أن تقدیم إقرار بالتوقف عن الدفع خلال 

مصلحة المدین أن یطلب شھر إفلاسھ متى حالات الاستفادة من التسویة القضائیة و لیس الإفلاس ، فإن كان من 
توقف عن الدفع لأن السكوت عن ذلك یزید من اضطراب أحوالھ وارتباك شؤونھ المالیة، مما یؤدي إلى نقص 

أصولھ و زیادة خصومھ الأمر الذي قد یعرضھ لانھیار تام لا یجدي إصلاحھ وقد یعرضھ للمساءلة الجزائیة عن 
،فالمنطق یتوافق مع اعتبار الإقرار المقدم من المدین حالة من حالات التسویة الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس 



  .القضائیة ذلك أنھ و في أسوء الحالات من مصلحتھ طلب التسویة القضائیة لا شھر الإفلاس
عملیة مع الإشارة إلى أن القانون اشترط تقدیم الإقرار من المدین و الإقرار لا یتطابق مع ما تقتضیھ الإجراءات ال

في العمل القضائي ، لذلك نرى تقدیم الإقرار في صورتین إما بتحریر عریضة یضمنھا إقرارا منھ بالتوقف عن 
وفي الحالتین . الدفع ، أو بتحریر إقرار بالتوقف عن الدفع في وثیقة مستقلة و یلحقھ بالعریضة كأحد مرفقالھا

ة للواقع من طرف المدین و الأسباب التي حالت دون یتضمن الإقرار التصریح بصحة و مطابقة الوثائق المرفق
ت مؤرخة و موقعا .ق 218تقدیم ھذه الوثائق ، و یتعین أن یرفق بالإقرار الوثائق المنصوص علیھا في المادة 

  .علیھا من طرف صاحب الإقرار
وى من أجل ت فإن وفاة التاجر و ھو في حالة توقف عن الدفع یمكن معھ رفع دع.ق 219و بالرجوع للمادة 

و یجب أن یشتمل الإقرار على . شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة بإقرار من أحد ورثتھ في أجل عام من الوفاة
قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین و موطن كل منھم إن كان الأمر یتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولین 

  .بالتضامن
تتحقق من توافر شروط الإفلاس أو التسویة القضائیة قبل الحكم بھ، و وبرفع إقرار المدین للمحكمة لابد لھا أن 

لھا رفض طلب شھر الإفلاس إذا ثبت لھا أن المدین غیر متوقف عن الدفع ،إنما في حالة ارتباك مالي أو أنھ 
فھ یرید من وراء تقدیمھ طلب شھر الإفلاس إرغام الدائنین على إبرائھ من جزء من دیونھ، و ذلك رغم اعترا

  .بتوقفھ عن الدفع

  
  :طلب شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة بناءا على طلب الدائن 2- 

ت على أنھ یجوز افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس بناءا على تكلیف بالحضور صادر .ق 218نصت المادة   
ھما كانت قیمتھ و طبیعتھ من دائن مھما كانت طبیعة الدین، فیحق لكل دائن متى كان دینھ حقیقیا و صحیحا، و م

و یحق لكل دائن . مدنیا أو تجاریا، و كذا صفتھ عادیا أو ممتازا أو مضمونا برھن أو اختصاص تقدیم طلب بذلك
أن یتدخل بصفة شخصیة في دعوى شھر الإفلاس المرفوعة من أحد الدائنین و لا یؤثر رجوع المدعي عن دعواه 

ینحصر أثره على المدعي و المدعى علیھ بل یتعداھما إلى جمیع الدائنین  على ھذا التدخل باعتبار أن الإفلاس لا
  .و للدائن بدین مؤجل أن یطلب شھر الإفلاس شریطة أن یقیم الدلیل على أن المدین متوقف عن دفع دیونھ الحالة

أو الدائنین  و إذا تعلق الأمر بشركة فإن الحق في طلب شھر الإفلاس یثبت لدائني الشركة و حدھم دون الشركاء
على أن حق الدائن بطلب شھر إفلاس مدینھ الذي توفي و ھو في حالة توقف عن الدفع أو . الشخصیین للشركاء

افتتاح إجراءات التسویة القضائیة لھ ، یسقط بمرور عام من تاریخ الوفاة أو من تاریخ شطب المدین من سجل 
و تجدر الإشارة إلى أنھ متى رفضت المحكمة . ن الدفعالتجارة إذا كان المدین قد شطب و ھو في حالة توقف ع

شھر الإفلاس لعدم توافر شروطھ فلا یجوز للمدین طلب التعویض عما لحقھ من ضرر كون الدائن استعمل حقا 
  .مقررا لھ قانونا، إلا إذا ثبت أن الدائن كان سيء النیة، قصد التشھیر بالمدین

  

  

  :القضائیة من تلقاء نفسھاشھر المحكمة للإفلاس أو التسویة  3 - 

ت على حق المحكمة في إشھار إفلاس المدین أو افتتاح التسویة القضائیة من تلقاء نفسھا .ق 216نصت المادة   
وذلك بعد سماعھ أو استدعائھ قانونا، و في ذلك خروج عن القواعد العامة التي تقضي بأن المحكمة لا تحكم بما 

إعطاء ھذا الحق للمحكمة حمایة لمصالح الدائنین الغائبین أو الذین منعتھم لم یطلب منھا، و مع ذلك فإن في 
الضرورة من تقدیم طلب للمحكمة، وھو مبرر بأن الإفلاس و التسویة القضائیة من النظام العام، ویبقى من 

  .الصعب على المحكمة معرفة أن المدین في حالة توقف عن الدفع
ء على تبلیغ غیر رسمي من قبل النیابة العامة التي تلقت شكوى متعلقة و یمكن للمحكمة أن تستعمل حقھا بنا

بإحدى جرائم الإفلاس كما لھا أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا إذا ما عرضت علیھا قضیة تبین من خلالھا حالة 
اء نفسھا التوقف عند الدفع ، كأن یطلب أحد الدائنین شھر إفلاس مدینھ ثم یتنازل عنھ فتحكم بھ المحكمة من تلق

  .أو أن یكون طلب شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة مرفوع من غیر ذي صفة. متى تثبتت من شروطھ 
و تجدر الإشارة إلى أن ھذا الحق یثبت للمحكمة دون المجلس القضائي، على أنھ یتعین على المحكمة قبل افتتاح 

نونا، وكذلك الأمر بالنسبة للشریك المتضامن في التسویة القضائیة أو الإفلاس أن تستمع للمدین أو تستدعیھ قا
  .حالة إعلان إفلاس الشركة والورثة في حالة وفاة المدین و ھو في حالة توقف عن الدفع 



إلا أننا نتساءل في ھذه الحالة عن تحدید مراكز الأطراف في الدعوى وأي الطرفین الدائن أو المدین من یعتبر 
  .مدع وأیھم یعتبر مدعى علیھ 

  ؤال ھل یمكن للنیابة العامة أن تباشر دعوى الإفلاس والتسویة القضائیة؟س

  الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة: الفرع الثاني 

إذا كان شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة لا یترتبان إلا بصدور حكم قضائي فإن ھذا الحكم لھ ما یمیزه عن 
آثار لھا أھمیتھا، وسنحاول بیان ذلك من خلال التطرق إلى طبیعتھ ،مضمونھ الأحكام العادیة نظرا لما یرتبھ من 

  .و كذا تنفیذه و طرق الطعن فیھ
إن طبیعة الحكم تتحدد بما یحكمھ من المیزات التي قررھا  :طبیعة الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة: أولا

  :لھ القانون

  
م فإن حجیة الأحكام نسبیة إذ لا .ق 338طبقا للمادة   :ائیةحجیة حكم شھر الإفلاس أو التسویة القض_ 1

تسري الأحكام إلا على أطراف الدعوى وعلى نفس الموضوع وحول نفس الوقائع، غیر أن حجیة حكم الإفلاس أو 
التسویة القضائیة مطلقة سواء من حیث الأشخاص الذین یسري علیھم أو الأموال التي یتناولھا فبالنسبة 

كم الإفلاس حجیة مطلقة على الناس كافة دون تمییز بین من كان طرفا في الدعوى و من لم یكن ، للأشخاص فلح
فبصدور حكم الإفلاس عد المدین مفلسا بالنسبة لكافة الناس، أما بالنسبة للأموال فللحكم حجیة مطلقة حیث یمتد 

و غیر المتعلقة بھا، إذ یتعدى موضوع أثره على جمیع أموال المدین الحاضرة و المستقبلة، المتعلقة بتجارتھ أ
  .النزاع إلى ذمة المدین بأجمعھا

  
ت على أن لا الإفلاس و لا .ق 225نصت المادة   :حكم شھر الإفلاس و التسویة القضائیة منشئ_ 2

التسویة القضائیة یترتبان عن مجرد التوقف عن الدفع إنما بصدور حكم مقرر لذلك، و على الرغم من أن نص 
فإننا نرى أن الحكم بافتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس ھو حكم منشئ " حكم مقرر لذلك"جاء بھ عبارة المادة 

لا مقرر، حیث ینشئ مركز قانوني جدید لم یكن موجودا قبل صدوره فلا یعتبر المدین مكتسبا لصفة المفلس أو 
  التسویة القضائیة بقوة القانون  ار الإفلاس أوالمستفید من التسویة القضائیة إلا إذا صدر حكم بذلك أین تترتب آث

و إن كان ھذا الحكم منشئ بالنسبة للإفلاس أو التسویة القضائیة فھو مقرر لحالة التوقف عن الدفع، و حتى 
ت فتعود على حالة التوقف عن الدفع، أي أن الحكم الذي . ق 225المذكورة في المادة " حكم مقرر لھ"عبارة 

  .ره ھو مقرر لحالة التوقف منشئ للإفلاس أو التسویة القضائیةتطلب القانون صدو
ت بجواز الإدانة بالإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس دون حكم مقرر للتوقف عن .ق 225/2و حتى قضاء المادة

الدفع، لا یعني بأي حال من الأحوال أنھ حكم مقرر كون حكم المحكمة الجزائیة لا حجیة لھ على المحكمة 
  .واء كان بالإدانة أو البراءة كما أنھ لا یرتب أي أثر من آثار الإفلاسالمختصة س

  
إن الحجیة المطلقة لحكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة و كذا الوصف المنشئ لھ   :وحدة الإفلاس_ 3

ما یعبر عنھ بمبدأ وحدة الإفلاس  وھو. یحول دون إمكان إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة في وقت واحد
  :ویترتب على ھذه الوحدة ما یلي. المجسد في قاعدة لا إفلاس على إفلاس

أنھ لا تختص بإفلاس المدین إلا محكمة واحدة وإن كان للتاجر عدة محال رئیسیة الأمر الذي یؤدي لاختصاص  - أ
الأخرى عن الفصل في الدعاوى المعروضة عدة محاكم فإذا أصدرت إحدى ھذه المحاكم حكمھا تمتنع المحاكم 

  .أمامھا
الأولى . إذا أذن للتاجر المدین بممارسة التجارة من جدید ثم توقف عن الدفع مرة أخرى قبل قفل التفلیسة  –ب 

  فلا یجوز شھر إفلاسھ مرة ثانیة و إنما یشترك الدائنون الجدد في التفلیسة التي مازلت قائمة
دعوى قضائیة على المدین في محكمة سطیف والدائن ب برفع دعوى في محكمة العلمة  قام الدائن أ برفع  :قضیة

  ماھي المحكمة المختصة بنظر النزاع ؟ أم أن المحكمتین تستمر في نظر الدعویین؟
ومالفرق بین الإختصاص بین ماكان موجود في قانون الإجراءات المدنیة القدیم وقانون الإجراءات المدنیة 

  جدید؟والإداریة ال
  



  :مضمون الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة - ثانیا 
  

إذا كان شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة یترتب على صدور حكم فإن الحكم یجب أن یتضمن بیانات لھا أھمیتھا 
ضمن تثبت قیام حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة،وأخرى أوجب القانون توافرھا في الحكم، و علیھ فإنھ یت

إثبات شروط تقریر حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة و المتمثلة أساسا في وجوب توافر صفة التاجر أو 
الخضوع للقانون الخاص إذا كان الشخص معنویا و كذلك إثبات قیام حالة التوقف عن الدفع،وإضافة إلى ذلك 

  :تطلب القانون مجموعة من البیانات تتمثل فیما یلي
كیل المتصرف القضائي و ھو الشخص الذي یعھد إلیھ بإدارة التفلیسة و تسییر أموال المدین تعیین الو_  1

  .المفلس أو المستفید من التسویة القضائیة 
الأمر بتوقیع رھن عقاري لصالح جماعة الدائنین على جمیع أموال المدین الحاضرة و المستقبلیة و ھذا _  2

  .ت. ق 254طبقا لنص المادة 
بوضع الأختام على الخزائن والحافظات و الدفاتر ، الأوراق التجاریة والمخازن والمراكز التجاریة  الأمر_  3

التابعة للمدین، وفي حالة تعلق الأمر بشخص معنوي یؤمر بوضع أختام على كل أموال الشركاء المسؤولین طبقا 
  .ق ت 1/ 258للمادة

ارج دائرة اختصاص المحكمة فیوجھ إعلان بذلك لقاضي و في الحالة التي تكون فیھا أموال المدین واقعة خ
  .المحكمة التي توجد أموال المدین في دائرة اختصاصھا

  .ت.ق 229الأمر بتسبیق مالي لتغطیة مصاریف التفلیسة طبقا للمادة _  4
یة حتى ذكر اسم القاضي المنتدب و ذلك لإعلام الغیر بھ عند نشر الحكم بشھر الإفلاس أوالتسویة القضائ_  5

، حیث أن تعیین القاضي المنتدب من قبل رئیس 2یعلم العامة بشخص القاضي المدیر والمراقب لأعمال التفلیسة 
  .المجالس القضائي في بدایة السنة القضائیة لیس معلن للغیر

لدفع إن عجز المدین عن أداء دیونھ و تراخیھ في الإعلان عن توقفھ عن ا: تحدید تاریخ التوقف عن الدفع_  6
أو عمده لتضلیل دائنیھ بإطالة حیاتھ التجاریة أو تصرفھ بسوء نیة في غفلة منھم بإخفاء أموالھ أو تبذیرھا أو 

إجراء تصرفات تشغل ذمتھ بما یضر الدائنین أدى بالمشرع لإخضاع التصرفات الناشئة خلال ھذه الفترة للبطلان 
. بفترة الریبة یقترن مطلقا بتحدید تاریخ التوقف عن الدفععلى أن تحدید ھذه الفترة المسماة . وجوبا أو جوازا

  كونھا تتحدد بالزمن الواقع بین التوقف عن الدفع و صدور حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة،
و تستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى و تتبعھا لأعمال المدین السابقة حیث تعین تاریخ اضطراب أعمالھ 

 6شھرا قبل صدور الحكم و  18دء للتوقف عن الدفع على ألا یكون ھذا التاریخ سابقا ل و انھیار ائتمانھ كب
أشھر السابقة لھذه المدة بالنسبة لعقود التبرع فالمبالغة في تمدید فترة الریبة یفتح مجالا أوسع لإسقاط تصرفات 

  .تمت واستقرت مما یحدث اضطرابا في المعاملات و المراكز الثابتة
ق ت وذلك في  222/1یتضمن الحكم بشھر الإفلاس تاریخ التوقف عن الدفع و ھو ما قضت بھ المادة والأصل أن 

أول جلسة یثبت فیھا التوقف عن الدفع، وإذا لم تحدده المحكمة نظرا لعدم توافر العناصر اللازمة لذلك فإن تاریخ 
ت .ق 248و  233لرجوع للمادتین ت، وبا.ق 222/2الحكم بشھر الإفلاس یعد ذاتھ تاریخ التوقف عن الدفع 

فللمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع بموجب حكم منفصل لاحق لحكم الإفلاس بناءا على طلب كل ذي مصلحة 
كالمدین ذاتھ أو الوكیل المتصرف القضائي و كل دائن أو صاحب حق كالموھوب لھ أومن المحكمة تلقائیا على ألا 

  .ل النھائي لكشف الدیونیقبل أي طلب بالتعدیل بعد الفص
بتوافر الشروط الموضوعیة لشھر الإفلاس أو التسویة   :ثالثا منطوق الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

القضائیة فإن القاضي المختص یصدر حكمھ وفقا لمقتضیات القانون فیحكم بشھر الإفلاس في الحالات التي 
القضائیة في الحالات الوجوبیة لھا وتقضي المحكمة بتحویل التسویة  یستوجب فیھا الحكم بذلك، ویحكم بالتسویة

  .القضائیة إلى إفلاس إن وجد المدین في الحالات المحددة قانونا لذلك 

  
  :الحكم بالتسویة القضائیة الإجباریة  

  :یتعین على المحكمة وجوبا الحكم بالتسویة القضائیة شریطة توافر ما یلي   
یوما من تاریخ التوقف عن الدفع بإقرار مكتوب یعلن فیھ عن حالة  15لقائیا خلال أجل أن یتقدم المدین ت 1- 

  .توقفھ عن دفع دیونھ
 –حساب الاستغلال العام –المیزانیة : ت. ق 218أن یرفق بھذا الإقرار الوثائق المنصوص علیھا بالمادة  2- 

بیان رقمي بالحقوق –بیان الوضعیة –السنة  حساب الخسائر و الأرباح بیان التعھدات الخارجة عن میزانیة آخر



جرد مختصر لأموال . و الدیون مع إیضاح اسم وموطن كل من الدائنین مرفق ببیان أموال و دیون الضمان
المؤسسة، قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین و موطن كل منھم إن كان الإقرار یتعلق بشركة تشتمل على شركاء 

  .الشركة مسؤولین بالتضامن عن دیون 
  .أن تكون ھذه الوثائق مؤرخة و موقع علیھا مع الإقرار بصحتھا و مطابقتھا للواقع من طرف صاحب الإقرار 3- 
  .تقدیم بیان الأسباب بالإقرار إذا تعذر تقدیم أي من ھذه الوثائق أو لم یمكن تقدیمھا كاملة  4- 

مة القضاء بالإفلاس، كون المشرع حرم المدین و یتعین في ھذه الحالة على المحك:الحكم بالإفلاس إجباریة _ 
ت فیستوجب شھر .ق 226من الحصول على التسویة القضائیة لارتكابھ أخطاءا جسیمة، و بالرجوع للمادة 

  :إفلاس المدین في إحدى الحالات التالیة 
قراره بالتوقف عن تو المتعلقة بإرفاق المدین لإ.ق 218إذا لم یقم بالالتزامات المنصوص علیھا في المادة _  1

  .الدفع بمجموع الوثائق المجسدة لحالتھ التجاریة مؤرخة و موقعة و مصادق على صحتھا
  .إذا كان قد مارس مھنتھ خلافا لحظر قانوني _  2
إذا كان قد أخفى حساباتھ أو بذر أو أخفى بعض أصولھ أو أقر تدلیسا في محرراتھ الخاصة أو بعض العقود _  3

  .ھدات عرفیة أو في میزانیتھ بدیون لم یكن مدینا بھا العامة أو في تع
  .إذا لم یمسك حساباتھ طبقا لعرف المھنة و وفقا لأھمیة المؤسسة_  4

 338و  337إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص علیھا في المواد  :الحكم بتحول التسویة القضائیة إلى إفلاس 
إلى إفلاس و ذلك في جلسة علنیة تلقائیا أوبناء على طلب  ت فإن المحكمة تقضي بتحویل التسویة القضائیة.ق

من الوكیل المتصرف القضائي أو من الدائنین بناءا على تقریر القاضي المنتدب و بعد سماع المدعي أو 
تواعتبارا من تاریخ الحكم تترتب آثار الإفلاس و یتبع الوكیل .ق 336استدعائھ قانونا و ھذا طبقا للمادة 

  :و تتمثل ھذه الحالات فیما یلي 1ضائي القواعد الخاصة بالإفلاس بالنسبة لباقي الإجراءات المتصرف الق
  :ت. ق 337الحالات التي نصت علیھا المادة 

  .إذا حكم على المدین بالتفلیس بالتدلیس _  1
  .إذا أبطل الصلح _  2
  .ق ت  2_ 226ص علیھا في المادة إذا ثبت أن المدین یوجد في حالة من حالات الإفلاس الإجباري المنصو 3/ 

  .أي أنھ وجد في حالة من حالات الإفلاس الإجباري بعد إفادتھ من التسویة القضائیة 
  :ق ت 338الحالات التي نصت علیھا المادة 

  .إذا لم یعرض على المدین الصلح أو لم یحصل علیھ_  1
  .إذا حكم على المدین بالتفلیس بالتقصیر _  2
  

  :ق ت 338صت علیھا المادة الحالات التي ن
  .إذا لم یعرض على المدین الصلح أو لم یحصل علیھ_  1
  .إذا حكم على المدین بالتفلیس بالتقصیر _  2
إذا كان المدین بقصد تأخیر إثبات توقفھ عن الدفع قد أجرى مشتریات لإعادة البیع بأدنى من سعر السوق أو _  3

  .شدیدة لیحصل على الأموال استعمل بنفس القصد طرقا مؤدیة لخسائر 
  .إذا تبین أن مصاریفھ الخاصة ومصاریف تجارتھ مفرطة _  4
  .إذا كان قد استھلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة_ 5
یوما  15ت خلال مدة التوقف عن الدفع أو في .ق 247و  246إذا كان قد أجرى عملا مما ذكر في المادتین _  6

  .نت المحكمة المختصة قضت بعدم الأخذ ا تجاه جماعة الدائنین أو أقر الأطراف بھاالسابقة لھ وذلك متى كا
إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعھدات تبین أنھا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعیتھ عند التعاقد ولم یقبض _  7

  .مقابلھا شیئا 
ر أو ارتكب مخالفات جسیمة لقواعد إذا كان قد ارتكب في ممارسة تجارتھ أعمالا بسوء نیة أو بإھمال كبی_ 8

  .وأعراف التجارة
  :رابعا شھر وتنفیذ الحكم بشھر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة 

لما كان حكم الإفلاس من الأحكام التي تحدث آثارھا في مواجھة كافة الناس فمن اللازم أن یحاط الحكم بوسائل 
ا الدائنون الذین یوجب علیھم القانون التقدم بدیونھم للشھر والعلانیة حتى یعلمھ كل من یھمھ الأمر لاسیم

ت بمجموعة من الإجراءات التي من شأنھا إعلام .ق 228لذلك قضت المادة ,والاشتراك في إجراءات التفلیسة
  :الغیر وتتمثل فیما یلي

  .تسجیل الأحكام في السجل التجاري  - 
  .أشھر بقاعة جلسات المحكمة  3إعلانھ لمدة  - 



ص للحكم في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي یقع فیھ مقر المحكمة ، وكذلك الأماكن نشر ملخ - 
التي یكون فیھا للمدین مؤسسات تجاریة كما یجرى نشر البیانات التي تدرج بالسجل في النشرة الرسمیة 

یان اسم المدین وموطنھ أو مركزه یوما من النطق بالحكم ، ویتضمن ھذا النشر ب 15للإعلانات القانونیة خلال 
الرئیسي ورقم قیده بالسجل التجاري وتاریخ الحكم القاضي بالإفلاس أو التسویة القضائیة ورقم عدد صحیفة 

  .الإعلانات القانونیة التي نشر فیھا ملخص الحكم، و یقوم كاتب الضبط تلقائیا بإجراءات النشر
ت على أن تدفع مصاریف الشھر من أموال التفلیسة فإن لم .ق 229و بالنسبة لمصاریف النشر فقد نصت المادة 

تكن الأموال الخاصة بالتفلیسة كافیة على الفور لتغطیة مصاریف التسویة القضائیة أو شھر الإفلاس و الإعلان و 
نشر الحكم في الصحف و اللصق ووضع الأختام و رفعھا فإن ھذه المصارف یدفعھا أحد الدائنین الذي رفع 

عوى مقدما أو تسبق من مصاریف الخزینة العامة إذا ما تولت المحكمة تلقائیا الفصل في القضیة و تسدد ھذه الد
التسبیقات على وجھ الامتیاز من أول التحصیلات و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الشھر إذا لم تتم فإن الحكم 

جل سریان المدد المتعلقة بطرق الطعن ، و إذا المعلن ینتج آثاره فورا كون إجراءات الشھر مستلزمة فقط من أ
مسؤولا عن الضرر الذي یصیب كل من تضرر من عدم العلم بصدور الحكم . أغفل كاتب الضبط شھر الحكم ، كان 

ت بأن یكون الحكم الصادر بشھر الإفلاس معجل التنفیذ رغم المعارضة أو الاستئناف .ق 272و نصت المادة 
بھا الحكم بشھر الإفلاس على أن أغلب الفقھ یرى أن یقتصر النفاذ المعجل على اتخاذ لأھمیة الآثار التي یرت

الإجراءات التحفظیة المقصود منھا صیانة أموال المدین وحمایة حقوق الدائنین كشھر الحكم ووضع الأختام على 
جراءات الفردیة أما أموال المدین و غل یده عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا ومنع الدائنین من اتخاذ الإ

الإجراءات التي لا تستلزم السرعة و لا یخشى علیھا من التلف و ضیاع حقوق جماعة الدائنین فلا یلزم القیام بھا 
  .إلا بعد أن یصیر الحكم نھائیا كتلك المتعلقة ببیع أموال المدین و توزیع ثمنھا

  :خامسا الطعن في أحكام الإفلاس و التسویة القضائیة
ت لطرق الطعن العادیة في أحكام الإفلاس من معارضة و .ق 234إلى  231شرع في المواد من تطرق الم

استئناف دون التطرق لطرق الطعن غیر العادیة، و على ذلك فإن ھذه الأخیرة تخضع للقواعد العامة كما أنھ 
ي مادة الإفلاس درس الطعن في الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة ضمن مجمل الأحكام الصادرة ف

  :ت بعدم خضوع الأحكام التالیة لأي طریق من طرق الطعن .ق 232والتسویة القضائیة، وعلى ذلك قضت المادة 
الأحكام التي تصدرھا محكمة الإفلاس وتقر فیھا بوجھ عاجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده في • 

  ) 287( تحقیق الدیون 
المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود الأحكام التي تفصل فیھا • 

  .اختصاصھ
  .الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري• 

ویعود ذلك كون ھذه الأحكام في مجموعھا تتعلق بمسائل إجرائیة لا یترتب علیھا ضرر جدي بأحد الدائنین أو 
  .محكمة الإفلاس ھي أعلم جھة بظروف التفلسیة لذلك فلا محل للطعن فیھا بالمدین كما أن المشرع قدر بأن

ت الطعن في أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة بطریق المعارضة خلال .ق 231جازت المادة   :المعارضة _ 1
من أیام یسري میعادھا من تاریخ الحكم و بالنسبة للأحكام الخاضعة لإعلانات النشر فإن میعادھا یسري  10

  .تاریخ آخر إجراء مطلوب ، فیجوز تبعا لذلك لكل ذي مصلحة و لو لم یكن طرفا في الخصومة المعارضة فیھ 
وعند نظر المحكمة للمعارضة فعلیھا أن تنظر الدعوى من جدید و بخاصة التحقق من صفة المدین و كونھ خاضع 

. فع، إلا أنھ لا یترتب على المعارضة في لنظامي الإفلاس أو التسویة القضائیة و أنھ في حالة توقف عن الد
  الحكم وقف تنفیذه باعتباره معجل النفاذ

ت فإنھ یجوز استئناف الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسویة .ق 234طبقا للمادة   :الاستئناف_ 2
لطعن بالاستئناف أیام تسري من تاریخ التبلیغ وھذا ما یجعلنا نذھب إلى أن المشرع قصد أن ا 10القضائیة خلال 

یجوز فقط لكل من كان طرفا في الدعوى الابتدائیة أو عارض في الحكم الصادر عنھا و بذلك یطعن ھؤلاء 
أیام تسري من تاریخ تبلیغ الحكم الابتدائي لأطراف الدعوى الابتدائیة أو من تاریخ تبلیغ حكم  10بالاستئناف بعد 

  أشھر من رفع الاستئناف 3خلال المعارضة للمعارضین و یصدر قرار الاستئناف 

  أشخاص التفلیسة: الفصل الثاني
املدین بمثابة حجز عام على أموالھ تمھیدا لتصفیتھا تصفیة جماعیة وتوزیع ثمنھا على  إفلاسیعد شھر 

والوصول إلى التفلیسة إلى حل مناسب، لذلك  المفلسلحصر ذمة  الإجراءاتالدائنین، ویتطلب ذلك العدید من 
إشراف ومراقبة  1تحت " القضائي المتصرفالوكیل "علیھ  الوكیلالدائنین یطلقمھمة القیام بذلك  المشرععھد 

. سلطة الفصل في القضایا الھامة الافلاس، ّ و خول للمحكمة التي أصدرت حكمھا بشھر  المنتدبالقاض ي 
والى جانب ھذه (. المبحثالأول)سالافلاجرائم  متابعةعلى إجراءات التفلیسة  الاطلاعوأجاز للنیابة العامة 



 المراقبیننجد أشخاص أخرا خارجة عن قطاع القضاء تعتبر من أشخاص التفلیسة، وتتمثل في  الأشخاص
  .)الثاني المبحث)واملدین وأخیرا جماعة الدائنین

  

 

  القضائیة الأشخاص: المبحثالأول
نظرا  الأشخاصالقضائي الذي یعد من أھم  المتصرفالقائمة على إدارة التفلیسة في الوكیل  الأشخاصتتمثل 

، إلى جانب المحكمةوإشراف  المنتدبللدور الذي یلعبھ من الناحیة العملیة، ویتولى مھامھ تحت رقابة القاض ي 
  الإفلاسیظھر دور النیابة العامة في متابعة جرائم  الأشخاصھذه 

  القضائي المتصرفالوكیل : لأولالمطلب ا
املدین یؤدي إلى غل یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا ویحل محلھ شخص أخر  إفلاسإن صدور حكم بشھر 

في  المؤرخ 58-52رقم  الأمرالقضائي بموجب  المتصرفبالوكیل  المشرعوھو وكیل التفلیسة أو ما أطلق علیھ 
انتھائھا فقد عني  نظرا للدور الذي یلعبھ منذ بدایة التفلیسة لحینو.القضائي المتصرفبالوكیل  المتعلق95-95

  .بكیفیة تعیینھ ودوره وعزلھ المشرع

  القضائي المتصرفتعیین الوكیل : 1عالفر
في  الأشخاصالمسجلین القضائي من بین  ّالمتصرفأو التسویة القضائیة الوكیل  الافلاسیعین الحكم الصادر في 

القضائیین التي تعدھا اللجنة  الوكلاءالمتصرفینویحدد وزیر العدل بقرار قائمة  الوطنیةاللجنة القائمة التي تعدھا 
محافظو الحسابات : القضائیین ھم الوكلاءالمتصرفینالذین یحق لھم التسجیل في قائمة  والأشخاص .الوطنیة 

والتجاریة والبحریة والصناعیة  والفلاحیةالعقاریة  المیادینفي  المتخصصونوالخبراء  المحاسبونوالخبراء 
في القائمة الوطنیة یتلقون  المسجلونإلى ذلك فإن  بالإضافةبھذه الصفات،  الأقلتجربة على  سنوات7الذین لھم 

تكوینا مناسبا والى جانب التعیین من قبل وزیر العدل فإن القانون خول وبصفة استثنائیة للمحاكم وبأمر مسبب 
عون بتأھیل خاص ولو كانوا غیر الطبیعیین الذین یتمت الأشخاصالقضائیین من بین  الوكلاءالمتصرفینتعیینا 

علیھا  المنصوصالقضائیین بشرط أن ال یكونوا قد منعوا من ممارسة أحدا املھن  المتصرفینمسجلین في قائمة 
القضائي الذي  المجلسالقضائیین بمجرد تسجیلھم في القائمة الوطنیة الیمین أمام  الوكلاءالمتصرفینیؤدي  .

  من طرف القاض المعینونالوكلاءلك وكذالمھنیةیتبع لھ محل إقامتھم 

  مھامھ:2الفرع
إلیھ فھو یمثل جماعة الدائنین في  الموكلالقضائي من أھم أشخاص التفلیسة نظرا للمھمة  المتصرفیعد الوكیل 

  :في نفس الوقت، ومن مھامھ ما یلي المفلسقانونیا عن  وممثلاإدارة أموال التفلیسة 

وذلك بموجب أمر صادر  المفلسعلى أموال  الدائنین كوضعالأختامالتحفظیة حمایة لحقوق  بالإجراءاتالقیام - 1
  أو التسویة القضائیة الافلاسالتي أعلنت  المحكمةمن 

 4تؤول إلیھ فیما بعد  أواليتسجیل الرھن العقاري لصالح جماعة الدائنین على جمیع أموال املدین الحاضرة - 2
لحفظ حقوق املدین ضد مدینیھ، وبصفة خاصة یلتزم  لإجراءاتاللازمةن یقوم بكافة ق ت أ577كما ألزمتھ املادة.

بطلب القیود عن الرھون العقاریة التي لم یكن املدین طلبھا حتى ولو اخذ القید باسم جماعة الدائنین من طرف 
  القضائي المتصرفالوكیل 

  في حالة عدم قیام املدین بإیداعھا  المیزانیةوضع - 3

التجاریة التي حان اجل استحقاقھا أو محتملة القبول أو التي  والأوراقالحسابیة  والمستنداتالدفاتر  استلام- 4
  .تتطلب إجراءات تحفظیة بشأنھا للقیام بتحصیلھا 

  دینلمجرد أموال ا-5



القضائي بعد حصولھ على إذن من القاض ي  المتصرفیتولى الوكیل  الافلاس، في حالة شھر المنقولاتبیع -- 6
نخفاض القیمة الوشیك أو التي یكلف حفظھا ثمنا باھضا كما اللتلف القریب أو  الأشیاءالمعروضةبیع  المنتدب

  .یقوم بتحصیل الدیون

  .القضائیین الوكلاءالمتصرفینومسؤولیة  بأتعا: الثالثالفرع 
التي  خطاءالأالقضائي وكیل قضائي مأجور وھو مسؤول عن ما یلحقھ من أضرار نتیجة  المتصرفالوكیل 

  .یرتكبھا أثناء أداء وظیفتھ

  .القضائیین لوكلاءالمتصرفین أتعابا: اولا
- 55التنفیذي رقم  المرسومالثانیة من  المادةالقضائي أتعاب عن وظیفتھ، ولقد حددت  المتصرفیتلقى الوكیل 

إلیھم قبض أي مبلغ  بالمھامالموكلةالتي یتقاضاه و حظر علیھم أثناء القیام  لأتعاب11- 95في  المؤرخ 413
  ققبض أیة حقو میحظر علیھ،كما المرسومفي  الأتعابالمحددةخارج 

  القضائي المتصرفالوكیل  ةمسؤولی: ثانیا
 الأخطاءأو جماعة الدائنین نتیجة بالمفلسالتي قد تلحق  الأضرارعن  مسئولاالقضائي  المتصرفیعتبر الوكیل 

عن الجرائم التي  مسئولفلس،كما یكون ملبحق من حقوق ا المطالبةالتي یرتكبھا أثناءأداءوظیفتھ ،كأن یھمل فی
 المتصرفوالجزائیة یتعرض الوكیل  المدنیةإلى مسؤولیتھ  بالإضافة. أو تبدید أموال التفلیسة كاختلاسیرتكبھا 

في  منتدبالویفصل أیضا القاض ي .إلى عقوبات تأدیبیة  1القانونیة والتنظیمیة  إخلالھبالأحكامالقضائي في حالة 
  .لتقدیمھا الموالیةایام 8 خلالالوكیلضد أیة شكوا تقدم 

  المنتدبي القاض:الثاني المطلب
القیام بمھام إلاشراف على التفلیسة فأوجب علیھا انتداب  الافلاسالتي أصدرت حكم  المحكمةنظرا لصعوبة قیام  .

  أحد قضاتھا للقیام بذلك،ونتناول فیما یلي تعیینھ وتحدید مھامھ

  تعیینھ: 1الفرع .
أحد  الافلاسأو التسویة القضائیة ّ أن تعین في حكمھا بشھر  الافلاس المشرعالمحكمةالمختصةبإعلانألزم  .

یعین في بدایة كل  المنتدبق ت فإن القاض ي  587 المادةمن  الأولىقضاتھا لیكون قاضیا منتدبا وحسب الفقرة 
بصفة عامة یقوم القاض ي . المحكمةعلى اقتراح رئیس  القضائي بناء المجلسسنة قضائیة بأمر من رئیس 

المتعلقة العادیة  المسائلالقضائي كما یفصل في  المتصرفالتي یتخذھا الوكیل  الإعمالعلى  المنتدببالإشراف
   .بإدارة التفلیسة

  .مھامھ: 2الفرع

ومراقبة أعمال وإدارة  بملاحظةعلى أعمال وإجراءات التفلیسة وذلك  المباشرإلاشرافبالمنتدلقاضي یتولىا
دین ملالتي یراھا مجدیة كما لھ سماع ا المعلومات التفلیسة أو التسویة القضائیة، ویقوم بجمع كافة عناصر

ویدخل في مھام ومستخدمیھ ودائنیھ أو أي شخص أخر، ومندبیھفي التسویة القضائیة  المقبول أو المفلس
  ما یلي المنتدبي القاض

لجمیع النزاعات الناجمة عن التسویة القضائیة أو  شاملاوجوبا للمحكمة تقریرا  بالمنتدي یقدم القاض-1 :
   .الافلاس

  أیام في كل شكوا أومطالبة تقوم ضد أي عمل صادرمن وكیل التفلیسة8 خلالیفصل - 2

 المحكمةالتي یتم إیداعھا فورا بكتابة ضبط  الأوامرسلطة إصدار  المنتدب، یملك القاض ي الأوامرإصدار - 3
، ویعین القاض المحكمةعن طریق تصریح لدا كتابة ضبط  الإیداعأیام من حصول 19 خلالفیھا  المعارضةویجوز 

وتفصل . المحكمةبمعرفة كاتب ضبط  بالإیداعالذین یجب إخبارھم  الأشخاصالذي یصدره  الأمرفي  المنتدبي 



أیام 19 خلالنتدب فتعدلھا أو تبطلھا مي الفي أول جلسة كما لھا أن تنظر تلقائیا في أوامر قاض  المحكمةفیھا 
  المحكمةاعتبارا من إیداعھا بكتابة ضبط 

   .إصدار أمر بتعیین مراقبا أو اثنین من بین الدائنین، كما یملك سلطة عزلھم بناءا على رأي أغلبیة الدائنین-4

لقریب أو انخفاض القیمة للتلف ا المعروضةالأشیاءالقضائي في الشروع في بیع  المتصرفمنح إلاذن لوكیل - 5
  أو البضائع المنقولةوال ملاالوشیك أو التي یكلف حفظھا ثمنا باھظا، كما لھ أن یأذن بمباشرة بیع باقي ا

بمعونة الوكیل  والصناعیةالتجاریةمؤسستھ استغالفي التسویة القضائیة بمتابعة  المقبولإلاذن للمدین - 6
  .القضائي المتصرف

  ق ت 545 المادةالقضائي  المتصرفبناء على اقتراح الوكیل  وأسرتھللمدین  الأصولتحدید معونة من  - 7

  الإفلاسمحكمة : الثالث المطلب.
على  والإشرافأو التسویة القضائیة بمھمة الرقابة العلیا  الافلاسالتي أصدرت الحكم بشھر  المحكمةتختص  .

و تتولى تعیینھ بحكم  المنتدبتخرج عن اختصاص القاض ي  التيالأمور شؤون التفلیسة فھي التي تفصل في كل 
أیام 19 خلالتلقائیا فتعدلھا أو تبطلھا المنتدبكما تنظر في أوامر القاض ي . المحكمةبناء على اقتراح رئیس 

ویة التس وتقضي بتحویلبالتصدیق على الصلح تقوم كما أنھا ي التي  المحكمة،اعتبارا من إیداعھا بكتابة ضبط 
  محال لذلك ضائیة إلى تفلیسة إذا وجدالق

   .النیابة العامة: الرابع المطلب

 الدعوىورفع  الافلاسیتمثل دور النیابة العامة في مراقبة إجراءات التفلیسة للقیام بمھامھا بالكشف عن جرائم 
التي أصدرت الحكم  المحكمةق ت كاتب ضبط 589 المادةالعمومیة متى توافرت شروطھا وفي سبیل ذلك ألزمت 

الصادرة  للأحكاممحلیا ملخصا  المختصأو التسویة القضائیة أن یوجھ فورا إلى وكیل الجمھوریة  الافلاسبشھر 
إضافة إلى .البیانات الرئیسیة لتلك الحكام ونصوصھا الملخصأو التسویة القضائیة، ویتضمن ھذا  الافلاسبشھر 

 على كافة إلاجراءات و الدفاتر الاطلاعلھا أحقیة طلب في أي و قت  حضور النیابة العامة لعملیات الجرد، كما
  .الافلاسبالتسویة القضائیة  المتعلقة والأوراق

  غیر القضائیة للتفلیسة الأشخاص :الثاني المبحث
، واملدین ّ والدائنین ،ونبین فیما یلي دورھم ومركزھم المراقبانغیر القضائیة للتفلیسة في  الأشخاصتتمثل  .

  التفلیسة في

  .المراقبان:لأول المطلب ا
تعیین مراقب أو اثنین من الدائنین في أي وقت بأمر یصدره  المنتدبق ت فإن للقاض ي  549 المادةطبقا لنص 

كما للقاضي صالحیة .لشخص معنوي معین كمراقب أي قریب أو نسیب  مماثلوال یجوز أن یعین مراقبا أو 
ولعل السبب في ذلك یرجع أن الدائنین ھم اقدر من غیرھم على الحفاظ  . ین عزلھم بناء على رأي أغلبیة الدائن

بشكل خاص بفحص  المراقبونویكلف .التفلیسةوكیل على حقوق الدائنین وعلى أموال التفلیسة ورقابة أعمال 
 المتصرففي مھمتھ بمراقبة وكیل  المنتدبمن املدین ومساعدة القاض ي  المقدمةالحسابات وبیان الوضعیة 

  یمارسون أعمالھم بصفة مجانیة المراقبینالقضائي الذي یتلقى أتعاب فإن  المتصرفوبخالف الوكیل . القضائي

  المدین: الثاني المطلب
  . في التسویة القضائیة المقبولیختلف مركز املدین في التفلیسة عن مركز املدین 

  دین في التفلیسةلما:1الفرع



ویحل محلھ في ذلك  والمستقبلةعن التصرف وإدارة أموالھ الحاضرة  المفلسغل ید  بالإفلاسیترتب على الحكم 
فقرر لھ الحق في الحصول على  المفلسمصلحة  المشرعأنھ من جھة أخرا راعى  إلاالقضائي،  المتصرفالوكیل 

  المحلسبیل تسھیل تسییر  المتصرفالقضائي وفيإعانة ھو وأسرتھ وھذا بناء على اقتراح الوكیل 

  أدرا بشؤون تجارتھ باعتبارهالمدین باستخدام  المنتدبي التجاري قد یأمر القاض

   .دین في التسویة القضائیةلما: 2الفرع

أنھ ال تغل یده عن التصرف في أموالھ وإدارتھا، وال  الاقانونا،  كالمفلسیعتبر املدین في التسویة القضائیة 
كما قد یستمر املدین في .إجباریةتعتبر  الأخیرالقضائي، وإنما مساعدتھ من قبل ھذا  المتصرفیحل محلھ الوكیل 

متى أذن لھ  القضائيالمتصرف مؤسستھ التجاریة والصناعیة بمساعدة الوكیل  باشتغالالتسویة القضائیة 
   .دائنینیتمكن من تنفیذ التزاماتھ تجاه  بذلك، حتى المنتدبي القاض

  الدائنین ةجماع: لثالثالمطلب ا
أو التسویة القضائیة دخول الدائنین في جماعة واحدة یمثلھا الوكیل  الافلاسیترتب على صدور الحكم بشھر  .

وتشمل جماعة الدائنین، . الفردیة للتنفیذ على أموال املدین لإجراءاتحرمانھم من اتخاذ  المتصرفالقضائیون
أو  بالإفلاسالدائنین العادیین والدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العام الذین نشأت دیونھم قبل صدور الحكم 

لى یعتمدون في استیفاء حقوقھم على مال معین من أموال املدین وإنما یرد امتیازھم ع لافھم  القضائیة،التسویة 
عند  إلاولذلك ال یظھر اثر ھذا الامتیاز . علیھا أثناء توزیعھا الأولویةجمیع أموال املدین، ویتمتعون بحق 

  .أموال املدین و توزیعھا على الدائنین  علىالتنفیذ 

في مسائل إجراءات الطعن في حكم  الاالحق في التدخل في شؤونھا  مالتفلیسة فلیسلھفي  ندور الدائنیأما عن 
من أعمال وكیل التفلیسة وخاصة في  المنتدبوحكم تاریخ الوقوف عن الدفع والتظلم لدا القاض ي  الافلاس شھر

  .حالةإھمالھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الإفلاسأثار الحكم بشھر 
،فلھ حجیة في مواجھة دائني الأموالاتجاه  الأشخاصسواء تجاه  المطلقةبحجیتھ  الافلاسیتمیز حكم شھر  

 بالأثرالتي صدر فیھا، ویعد ذلك خروجا عن القواعد العامة فیما یتعلق  الدعوىاملدین ولو لم یكونوا أطرافا في 
لتشمل جمیع  1حجیة مطلقة ألن أثاره تمتد  الافلاسفإن لحكم  بالأموالوفیما یتعلق . القضائیة للأحكامالنسبي 
عدة أثار  الافلاسعلى حكم شھر  المشرعوقد رتب موال حاضرة أو أموالا مستقبلات أسواء كان المفلسأموال 

  بالمدیننجد بعضھا متعلقة 

  )بینھم المساواةیخص جماعة الدائنین لتحقیق  الأخروالبعض (المبحثالأول

والتسویة القضائیة إذ رتب  الافلاسالفترة السابقة على صدور الحكم بشھر  المشرعكما لم یغفل (الثاني المبحث
بجماعة الدائنین والواقعة بین تاریخ التوقف  الأضرارعلیھا عدة أثار، تتعلق بتصرفات املدین التي من شأنھا 

  الثالث المبحث)الإفلاسعن الدفع وتاریخ صدور الحكم بشھر

  بالنسبة للمدین الافلاسأثار شھر : المبحثالأول

ده عن إدارة أموالھ عدة أثار بالنسبة للمدین، فمنھا ما یتعلق بذمتھ فتغل ی الافلاسعلى حكم شھر  المشرعرتب 
  والتصرف فیھا

 المدنیةعنھ بعض الحقوق  وأسقطإعانة لھ ولعائلتھ  المشرعولومنھا ما یتعلق بشخصھ، إذ قرر لأالمطلب ا
الن توقع علیھ عقوبات  انھ معرض الاعتبار كمابإتباع إجراءات رد  لاوالسیاسیة التي ال یمكن استعادتھا إ

  .الثاني ببالتقصیر المطلبالتدلیس أو  الافلاس

یترتب بحكم القانون على الحكم بإشھار : "ق ت على انھ544 المادةتنص  .دینملغل ید ا: لأولالمطلب ا
التي قد یكتسبھا بأي  الأموالفیھا، بما فیھا  والتصرفعن إدارة أموالھ  المفلس، ومن تاریخھ تخلي الافلاس

بذمتھ طیلة مدة  المفلسالمتعلقةویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى  الافلاسسبب كان، ومادام في حالة 
أن املدین تغل یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا بقوة القانون من  المادةونخلص من نص ھذه  ."التفلیسة

وذلك حمایة لحقوق الدائنین من تصرفات املدین الضارة بھم، ویحل محلھ  الافلاستاریخ صدور الحكم بشھر 
س طوال مدة التفلیس، ویظل غل ید لافالإومحكمة  المنتدبالقضائي تحت رقابة القاض ي  المتصرفالوكیل 

لت ّ مازا الافلاسوفي حالة ما إذا أقفلت ن حالة . املدین قائما إلى غایة إنھاء التفلیسة بالصلح أو الاتحاد
  .التفلیسة لعدم كفایة أموالھا فیظل غل الید قائما

انھ ال تغل یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا  لاقانونا إ كالمفلسدین ملي حالة التسویة القضائیة یعتبر اأما ف
اتھ وعلیھ ال یجوز التمسك بتصرف. تعد إجباریةالأخیر مساعدة ھذا  المتصرفالقضائي وإنماوال یحل محلھ الوكیل 

القضائي ونبحث فیما یلي الطبیعة القانونیة لغل  المتصرفتجاه جماعة الدائنین إذا أبرمت دون مساعدة الوكیل 
   .الید ونطاقھ

   :الطبیعة القانونیة لغل الید: 1الفرع
، واجمع الفقھ أن غل الید ال الأھلیةللملكیة أونقص في  ایعتبر نزعحول الطبیعة القانونیة لغل الید فھل  لأثیر جد

 الملكیةیظل مالكا لھا طوال مدة التفلیسة حتى یتم بیعھا وتنتقل حینئذ  المفلسأل ن  الملكیةیعتبر من قبیل نزع 
مباشرة، وفي حالة وجود زیادة في الثمن على حقوق الدائنین كانت ھذه الزیادة  المشتري إلى المفلسمن 

 فالفلسعلیھ،  المحجورفي حكم القاصر أو  المفلس، بحیثیصبح الأھلیةیل نقص یعد غل الید من قب ولا.للمفلس 
تصرفاتھ صحیحة بین طرفیھا  نالغیر وتكومتمتعا بأھلیة كاملة بحیث یستطیع التعامل مع  إفلاسھیظل بعد إشھار 

  وتنتج أثارھا عند انتھاء التفلیسة، لكن ال یمكن التمسك بھا في مواجھة جماعة الدائنین 

على التصرف الذي یجریھ، بینما  البطلانلذا رتب  الأھلیةمرده الرغبة في حمایة ناقص  الأھلیةكما أن نقص  .
 أموالالمفلسویعتبر بعض الفقھ أن غل الید یعد بمثابة حجز شامل  .حقوق الدائنین ةھو حمایغل الید الھدف منھ 

فیرا أن غل  الأخرالبعض  أما الافلاسبشھر حكم جمیعھا ویتم ھذا الحجز لحساب جماعة الدائنین بمجرد صدور ال
. جماعة الدائنین مصلحةس لافالإالید یعد بمثابة منع املدین من التصرف في أموالھ وإدارتھا من تاریخ حكم شھر



الدائنین مع بقائھا  4في حق جماعة  الافلاسبعد شھر  المفلسكما یعني ذلك عدم نفاذ التصرفات التي تصدر من 
  .بین طرفیھا  صحیحة فیما

   :نطاق غل الید: 2الفرع

بجماعة الدائنین، ولذلك فإن غل الید یشمل في  الأضرارإن الحكمة من وراء تقریر قاعدة غل ید املدین ي عدم 
بأموالھ، ویستثنى  الإفلاسوالمتعلقةبعد صدور الحكم بشھر المفلسالقانونیة التي یقوم بھا  الاعمالجمیع  الأصل

  .القانونیة التي ال ینجر عنھا ضرر على جماعة الدائنین الأعمالمن ذلك بعض 

   .دینلمنطاق غل الید فیما یتعلق بأعمال وتصرفات ا: لاأو
یؤدي إلى غل ید املدین عن إدارة  الافلاسإن الحكم بشھر  .والتصرفات التي یشملھا نطاق غل الید الأعمال-1

وتتعلق بأموالھ ال تنفذ  إفلاسھبعد شھر  المفلسالتي یقوم بھا  الأعمالأموالھ والتصرف فیھا، وعلیھ فإن جمیع 
 الأعمالمن قبیل التصرفات القانونیة أو من قبیل  الأعمالوال یحتج بھا على جماعة الدائنین سواء أكانت ھذه 

  الأموالبشأن ھذه  التقاضيمن المفلسالضارة كما یمنع 

دین بعد صدور الحكم بشھر یصدر منالمین بأي عمل قانوني یحتج على جماعة الدائن لا:القانونیةالتصرفات - 2
 الأوراقعن الحقوق وتحریر لأو التنازةالإدارةوالتصرفكالإجارةوالقرضوالبیعأو الھبسواء أكان من أعمال  إفلاسھ

 حقوق ویحلیجوز للمفلس الوفاء بما علیھ من دیون أو استیفاء مالھ من  لاو.الشركةالتجاریة وتقدیم حصة في 
التي یقوم بھا  الأعمالأن  لإشارةالقضائي لحساب جماعة الدائنین مع  المتصرفمحلھ في ذلك الوكیل 

تعد صحیحة وال تعتبر باطلة غیر أنھا ال تسري وال تنفذ  الافلاسبأموالھ بعد صدور حكم بشھر  المفلسوالمتعلقة
  .جماعة الدائنین 4في حق 

بعد  المفلسالضارة الصادرة من  الأعمالالقانونیة  الأعمالجانب یشمل نطاق غل ید إلى  :الضارة الأعمال- ب
فال  ضللمضرور بالتعویوحكم  الافلاسعمال ضارا بعد شھر  المفلس، فإذا ارتكب الإفلاس صدور الحكم بشھر

 إفلاسھأما إذا صدر العمل الضار قبل شھر . لھ بھ المحكومالتعویض  غالتفلیسة بمبلالتقدم في الأخیر یجوز لھذا 
  وصدر حكم

بالتعویض بعده فإن للمضرور في ھذه الحالة التقدم في التفلیسة بمبلغ التعویض، وذلك على أساس أن الحق في 
  .مقرر لھذا الحق  الاالتعویض ینشأ عن الفعل الضار وما الحكم 

ا ق ت فإن وكیل التفلیسة یمارس جمیع حقوق ودعاو544 المادةحسب : يالتقاضمن  المفلسمنع - 1
 الدعاوىي وال یقتصر ذلك على  يالتقاضیمنع من  المفلسبذمتھ طیلة مدة التفلیسة وعلیھ فإن  المفلسالمتعلقة
بدعوا مرفوعة من قبل  لإجراءاتالمتعلقةبل یمنع كذلك من إتمام  الإفلاس أو علیھ بعد شھر المفلسالتي ترفع من 

، وال یحتج في إفلاسھالصادرة ضده بعد أن أشھر  الأحكامومتعلقة بأموالھ، وال یجوز لھ أیضا أن یطعن في 
القضائي بوصفھ مدعیا أو مدعى  المتصرفوكیل التي یمثل فیھا لا بالأحكامإ والمفلسمواجھة جماعة الدائنین 

التي یخاصم فیھا الوكیل  الدعاويق ت للمحكمة أن تأذن للمفلس بالتدخل في  544 المادةومع ذلك أجازت  .علیھ 
للمفلس  الإذن، أما إذا كان مدعیا فال یجوز للمحكمة التفلیسةعلى القضائي أي الدعاوي التي ترفع  رفالمتص

  .بالتدخل 

 الأعمالق ت للمفلس القیام بجمیع  544/5 مادةأجازت  .لاعمال والدعاوى التي ال یشملھا غل الیدا- 2
 المفلسالتحفظیة التي یقوم بھا  لإجراءاتمن نطاق غل الید  المشرعالضروریة لصیانة حقوقھ، و لذلك أخرج 

. التحفظیةالحجوز  التقادم قیدالرھن توقیعالضرر بالنسبة لجماعة الدائنین كقطع  ءالانتفاللحفاظ على حقوقھ 
  :وتتمثل في المفلسضد  إلاالتي ال ترفع  المفلسوالدعاويمن  إلاالتي ال ترفع  الدعاوىكوكذل

   .تعویض عما أصابھ من ضرر مادي أو أدبي فلھ طلب إلغاء الحكم الصادر بحبسھبال بالمطالبةالخاصة  الدعاوى -

الجنائیة عن الجرائم التي یرتكبھا، فممارسة حق الدفاع یخرج عن نطاق غل ید املدین، وال یلزم  الدعاوى- 
 دعاوىكالبھا،  المتعلقةالشخصیة والحقوق  الأحوالدعاوا  - .الدعوىالقضائي في  المتصرفتدخل الوكیل 



والتصرفات  الأعمال - .بین الزوجین المتبادلةالخاصة بالواجبات  المدنیةوالدعاوىالطالق، النفقة ودعاوا الحالة 
   .وحیاتھ الیومیة المفلسبمعیشة  المتعلقة

   .وحقوقھ المفلسغل الید فیما یتعلق بأموال  قنطا: ثانیا

  :ألاموال والحقوق التي یشملھا غل الید- 1
عن  المفلس، ومن تاریخھ تخلي الافلاسیترتب بحكم القانون على الحكم بإشھار : "على انھ 544 المادةي تقض

 المادةى نص ھذه  ىبمقتض ."..التي قد یكتسبھا بأي سبب كان الأموالفیھا، بما فیھا  فأو التصرإدارة أموالھ 
التي  الأموال، كما یشمل إفلاسھھر فإن غل ید املدین یشمل جمیع أموال املدین الحاضرة، أي التي یملكھا وقت ش

أو الھبة، أو عن طریق مزاولتھ  المیراثسواء أكان ذلك عن طریق  إفلاسھقد یكتسبھا بعد صدور الحكم بشھر 
املدین في إدارة أموالھ وعلى الرغم من غل ید التی، أو عن طریق التعویضات إفلاسھلتجارة جدیدة بعد شھر 

من التسویة القضائیة الاستمرار في  المستفیدأجاز للمدین  المشرعأن  إلاھا قد یحكم بھا للمفلس فی والتصرف
القضائي وبعد الحصول على إذن من  المتصرفذلك بمساعدة الوكیل  المصلحةمحلھ التجاري إذا اقتضت  استغلال

  المنتدبالقاض ي 

وال  اشتغالھ،القضائي ضرورة ذلك لتیسیر المتصرفنشاطھ التجاري إذا تبین للوكیل  استغلالكما یسمح للمفلس 
بإثبات أن  المنتدبوبناء على تقریر من القاض ي  المحكمةبعد الحصول على إذن من  إلایكون لھ ذلك 

الحاضرة  الأموالوباعتبار أن غل الید یشمل .ذلكمصلحة الدائنین تقض ي ضرورة  أوالعامة المصلحة
من استمراره لتجارتھ، أو من ممارسة  المفلسالتي یكتسبھا  الأموالا فإن غل الید یشمل أیض والأموالالمستقبلة

  .سھ مرة أخرا أل ن التفلیسة مازالت قائمةلاوإذا توقف عن دفع دیونھ مرة أخرا فال یجوز شھرإف. تجارة جدیدة

   :والحقوق التي ال یشملھا غل الید الأموال-2
یجوز لا التي  كالأموالللدائنین ،العامالضمان التي ال یشملھا غل الید ي تلك ألا موال التي ال تدخل في  الأموال

وعائلتھ للمفلس  المقررةكما ال یشمل غل الید النفقة  .الشخصیة  منقولاتالمفلسالحجز علیھا و التي تتمثل في 
من جھة أخرا حرص على  المشرعأن  إلاانون، غل ید املدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا بقوة الق فرغم

  .بتقریر نفقة لھ ولعائلتھ من أموال التفلیسة لإل نفاق منھا وسد حاجاتھ وحاجات أسرتھ  المفلسرعایة 

  سقوط بعض حقوقھ وتقیید حریتھ: الثاني المطلب
ردعا لھ ولو كان حسن  والمھنیةوالسیاسیة  المدنیةبعض الحقوق  إفلاسھعن املدین الذي أشھر  المشرعاسقط 

 :ق ت على أنھ 548 المادةبإتباع إجراءات رد الاعتبار، إذ تقض ي  إلالاسبیل لاسترجاعھاالنیة سیئ الحظ و
علیھا في القانون وتستمر ھذه  المنصوصللمحظورات وسقوط الحق  إفلاسھیخضع املدین الذي أشھر "

توقیع  المشرعكما أقر  ."توجد أحكام قانونیة تخالف ذلكوسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم  المحظورات
 845 المادةحیث تقض ي .بأفعال تنطوي على تقصیرأوتدلیس إفلاسھمتى اقترن  المفلسعقوبات جزائیة على 

الذین تثبت  الأشخاصعلى من قانون العقوبات،  383 المادةعلیھا في  المنصوصتطبق العقوبات " :قت على أنھ
والحقوق التي أسقطھا  المحظوراتنص على  المشرعأن  لإشارةمع . "سبالتدلییس بالتقصیر أو إدانتھم بالتفل
. في قوانین وقرارات متفرقة ولم ینص علیھا في القانون التجاري كما فعلت بعض التشریعات المفلسعن املدین 

والبلدیات، كما یفقد  الولایاتالشعبي الوطني ومجالس  المجلسیحرم من حق الانتخاب والعضویة في  فالفلس
  بشروط ممارسة المتعلق 93- 94من قانون 3 والمادةق ت، 145 المادةأھلیتھ التجاریة تطبیقا أل حكام 

  .الاعتباربرد  إلاوال یسترجع ھذه الحقوق  التجاریة،الأنشطة

  بالنسبة إلى الدائنین الإفلاسأثار : الثاني المبحث
ھو حمایة حقوق الدائنین من تصرفات املدین الضارة بھم  بالإفلاسي من إرساء نظام خاص الأساسإن الھدف 

بالنسبة للدائنین العدید من  الإفلاس على صدور الحكم بشھر المشرعبینھم، وتحقیقا لذلك رتب  المساواةوتحقیق 
من اتخاذ  وذلك منعھم، القضائي المتصرف، وتتمثل في تكوین جماعة الدائنین والتي یمثلھا الوكیل الأثار



 الجماعیة،التنفیذ  الى اجراء، والخضوع المدینأموال التنفیذ على  والتزاحم عندإجراءات فردیة ضد املدین 
  جماعة الدائنین مصلحةوتحقیقا للمساواة أیضا أسقط أجال الدیون، كما رتب رھن اجباري 

  تكوین جماعة الدائن:لأولالمطلب ا
تكوین جماعة الدائنین بقوة القانون والتي  الافلاسعلى حكم شھر  المشرعتحقیقا للمساواة بین الدائنین رتب 

القضائي، وتتكون جماعة الدائنین من جمیع الدائنین العادیین أیا كان مصدر دیونھم  المتصرفیمثلھا الوكیل 
دره عقد فالعبرة بتاریخ إبرام العقد، وان كان ، فإذا كان الدین مصالافلاسوالتي نشأت قبل صدور الحكم بشھر 

   .ر الإفلاسشھالدین مصدره فعل ضار فالعبرة بتاریخ وقوع الضرر ولو صدرالحكم بالتعویض بعد صدور الحكم ب

كما .الضریبةكما في الالتزام بدفع  4القانونیة فالقانون ھو الذي یحدد تاریخ نشأتھا،  بالالتزاماتأما فیما یتعلق 
، وذلك الافلاسماعة الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العامة الذین نشأت حقوقھم قبل صدور الحكم بشھر تشمل ج

  ألن

عند التنفیذ على  إلاحقوقھم ترد على جمیع أموال املدین وال یتعلق بمال معین، وال یظھر أثر ھذا ّ الامتیاز 
على منقول أو  ةالامتیاز الخاصأما الدائنین أصحاب حقوق  .علیھا عند توزیعھا الأولویةأموال املدین فلھم حق 

 بضماناتمؤمنة فال یندرجون ضمن ھذه الجماعة لتعارض مصالحھم، الن دیونھم  المرتھنوننعقار والدائنی
و أصحاب حقوق المرتھنونومع ذلك یقید أسماء الدائنون .حقوقھمءالاستیفاالتنفیذ علیھا  إلاخاصة وما علیھم 

فإذا لم یستوفوا حقوقھم من ثمن العقارات جاز لھم  التذكیر،سبیل  علىالدائنین خاصة في جماعة الامتیاز ال
كما ال یضم ھذه .قبولھاتم  قددیونھم الاشتراك مع الدائنین العادیین في التفلیسة بنسبة ما بقي بشرط أن تكون 

بھا على جماعة الدائنین  المحتجلدیون الن ھذه ا الافلاس حكمصدور الجماعة الدائنین الذین تنشا دیونھم بعد 
  كما تقدم 

  الفردیة والإجراءاتوقف الدعاوى : الثاني المطلب
 المفلسالفردیـــــة ضد  والإجراءات الدعوى وقف الافلاسصدور الحكم بشھر  ق ت یترتب على 547طبقا للمادة 

حقوقھم ألزمھم القانون التقدم بھا في التفلیسة والخضوع  ولاستیفاءالدائنینبین المساواةوذلك لتحقیق مبـــدأ 
أن ھذه القاعدة تسري فقط على  لإشارةعم. مماثلعنھمالقضائي باعتباره  المتصرفالتي یتخذھا الوكیل  للإجراءات

  والمنقولةالعقاریة  ةالامتیاز الخاصوالدائنین أصحاب حقوق  المرتھنونالدائنین العادیین دون الدائنین 

  أجال الدیون طسقو: لثالثطلب االم
أو التسویة القضائیة سقوط  الافلاسعلى حكم شھر  المشرعرتب  المفلسالفردیة تجاه  الملاحقاتإلى جانب وقف 

ق ت  542 المادةمن  الأولىأجال الدیون بقوة القانون وذلك تحقیقا للمساواة بین الدائنین ، حیث تقض ي الفقرة 
 ."بالنسبة للمدین الأجلحالة  المستحقةأو التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر  الافلاسیؤدي حكم " :على أنھ

سواء كانت دیونا عادیة أو مضمونة برھن أو  الأداءتصبح مستحقة  المفلسعلى  المترتبةوعلیھ فجمیع الدیون 
  .امتیاز

بدیونھم قبل حلول  المفلسبة مدیني تسقط، فال یجوز مطال أما أجال الدیون التي للمفلس على ذمة الغیر فالا
في تاریخ  إلابالوفاء  كفلائھأو  المفلسمع  المدینونالمتضامنونیلزم  كما الا. فیھ لإرادتھمدخل  أجالھا لسبب الا

  بالنسبة للمفلس إلاال یسقط  الأجلوبذمة أشخاص آخرین فإن  المفلساستحقاقھ إذا كان الدین مترتبا بذمة 

   .رھن جماعة الدائنین: الرابع المطلب

نشوء رھن عقاري على جمیع أموال املدین  الافلاسعلى حكم شھر  المشرعحفاظا على حقوق الدائنین رتب 
القضائي القیام بتسجیل الرھن العقاري  المتصرفالتي ستؤول إلیھ فیما بعد،و ألزم الوكیل  الأموالالحالة وعلى 

عة الدائنین ، ویكون لھم استیفاء حقوقھم من ثمن العقارات دین لصالح جماالمفورا على أموال 
   .على الدائنین الجدد  بالأولویةلصالحھم  المرھونةوالمقیدة

الال زمة لحفظ حقوق املدین ضد مدینیھ، وخاصة القیام بطلب قید الرھون  لإجراءاتكما ألزمھ باتخاذ كافة 
  العقاریة التي لم یطلبھا بعد املدین 



  

  الافلاسبالفترة السابقة على شھر  الأثارالمتعلقة: الثالث المبحث

غل ید املدین عن التصرف في أموالھ وإدارتھا وعدم نفاذ  الإفلاس على صدور الحكم بشھر المشرعرتب 
 إلى جانب ذلك رتب على الفترة السابقة لصدور الحكم بشھر .لصدوره تجاه جماعة الدائنین اللاحقةتصرفاتھ 

في الفترة الواقعة بین تاریخ وقوفھ عن الدفع  المفلسأثار تتعلق بالتصرفات التي قام بھا املدین عدة  الإفلاس
عن  المتوقفوالتي تعرف بفترة الریبة أو الشك، وذلك الن تصرفات املدین  الافلاسوتاریخ صدور حكم شھر 

یقوم  الافلاسبالدائنین، فالتاجر عندما تضطرب أعمالھ ویكون على حافة  الإضرارالدفع یشوبھا الغش وقصد 
ومعارفھ بالتبرع بھا لھم أو بیعھا صوریا، وقد یلجا إلى  أقاربھقصد تھریب أموالھ  المشبوھةببعض التصرفات 

ذلك من  أو یرتب تأمینات لضمان حقوقھم، إلى غیر دائنینفیوفي لبعض  الأخرمحاباة بعضھم على حساب البعض 
نظاما خاصا  المشرعأقام  ىمن جھة أخروحمایة لحقوق الدائنین من جھة وحمایة للغیر المشبوھةالتصرفات 

یترتب علیھ زوال التصرفات بأثر رجعي وإعادة  في مفھوم القواعد العامة البطلانیقصد بھ  لاف للبطلان
ي لتحقیقھ مجرد عدم نفاذ تلك التصرفات في إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، وإنما یكف المتعاقدین

بتنفیذه بعد انتھاء التفلیسة وقد ّ میز  المطالبةمواجھتھم ویبقى التصرف صحیحا فیما بین طرفیھ بحیث تجوز 
الو جوبي والتصرفات  للبطلانق ت بین التصرفات الخاضعة  545و 554 المادتینأحكام  ىالمشرعبمقتض

  حسب طبیعتھا وظروف إبرامھاوذلك  للبطلانالجوزيالخاضعة 

  الوجوبي البطلان: لأولالمطلب ا
ق ت على سبیل الحصر عددا من التصرفات التي ال یصح التمسك بھا تجاه  5 545 المادةفي  المشرعحدد 

أن ھذه التصرفات ال تكون  لإشارةجماعة الدائنین، وتعتبر باطلة بطالنا وجوبیا إذا وقعت في فترة الریبة، مع 
القضائي، و  المتصرفبناء على طلب الوكیل  المحكمةباطلة بقوة القانون وإنما البد من صدور حكم قضائي من 

  دون أن یكون لھا سلطة تقدیریة في ذلك  ھتوافر شروطمتى تحققت من  بالبطلانالحكم  المحكمةیقع على عاتق 

  :الوجوبي البطلانشروط:1الفرع
الصادرة في فترة الریبة في حق جماعة الدائنین أن تتوفر  المفلسیشترط للحكم وجوبا بعدم نفاذ تصرفات املدین 

  :في التصرف الشروط التالیة

  ق ت 545المادةعلیھا في  المنصوصإبطالھ من بین التصرفات  المطلوبأن یكون التصرف -1

  لق بأموالھومتع المفلسإبطالھ صادرمن  المرادأن یكون التصرف - 2

  الافلاسأن یقع التصرف في فترة الریبة أي بین تاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ صدور حكم شھر - 3

  الوجوبي للبطلانالتصرفات الخاضعة : 2الفرع

التي یجاوز فیھا  المعاوضةالتبرعات، عقود : ق ت تشمل التصرفات الباطلة وجوبا في 545 المادةطبقا لنص  .
   .، والوفاء غیر العادي، والتأمینات الضامنة لدین سابق الأخرالتزام املدین بكثیر التزام الطرف 

ق ت لعدم النفاذ الوجوبي في مواجھة جماعة الدائنین  545 المادةمن  الأولىأخضعت الفقرة . تالتبرعا: لاوأ
بغیر عوض، ملا یترتب عنھا من ضرر نتیجة إنقاص الضمان  المنقولةوالعقاریةكافة التصرفات الناقلة للملكیة 

   .فترة الریبة بدل الوفاء بدیونھ في ،كما أن سوء نیة املدین ظاھرة بقیامھ بالتبرع 1العام للدائنین 

ق ت بعدم 545 المادةي ضالأخر تقدین بكثیر التزام الطرف ملالتي یجاوز فیھا التزام ا المعاوضةدعقو: ثانیا
دین بكثیر التزام الطرف مالتي یجاوز فیھا التزام ال المعاوضةجواز التمسك في مواجھة جماعة الدائنین بعقود 

ببطال نھ حمایة لجماعة  المشرع، وفي مثل ھذا التصرف ال یوجد تناسب بین التزام الطرفین لذا قض ى الأخر
   .تافھ بثمن عقار ومنقولالدائنین ، كما لو باع املدین 

  الوفاء غیر العادي: ثالثا



 الریبة ویشملوفي فترة  المفلسالوجوبي كل وفاء غیر عادي من جانب  للبطلانق ت  545 المادةأخضعت 
بغیر بالتوقف عن الدفع، وكل وفاء لدیون حالة  المعلنبتاریخالحكم  ةغیر حالالوفاء مھما كانت كیفیتھ لدیون 

  .اریة أوبطریق التحویل أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیةالنقدي أو ألا و راق التج قالطری

وجوبا متى وقع في  الأجلبطالاق ت یعد الوفاء بالدیون قبل حلول  545 المادةحسب ةغیر حالالوفاء بالدیون - 1
بدین لم یحل أجلھ فإن نیتھ في تفضلیھ  دائنینعن الدفع احد المفلسالمتوقففترة الریبة، فإذا ما وفى املدین 

بین الدائنین، وال یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بمثل ھذا  المساواةبقاعدة  الإخالواضحة ومن شأن ذلك 
أكان ناشئا عن عقد أو  تجاریا وسواءكل وفاء بدین لم یحل اجلھ سواء أكان الدین مدنیا أو  بطالاویعد . الوفاء

  .عمل ضار 

ال یصح " :بأنھ: من القانون التجاري 545 المادةتقض ي  .اء بالدیون الحالة بغیرنقود أوأوراق تجاریةــ الوف2
التجاریة أو بطریق  ألأوراقكل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو -......التمسك قبل جماعة الدائنین

یجوز التمسك بھ قبل  لاو لاالحالة یعد باطإن الوفاء بالدیون  ".التحویل أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة
للوفاء التي تحل محل النقود كتحریر أوراق تجاریة  ىلاخراالنقود والطرق  ئنین متى حصل بغیرجماعة الدا
غیر أصال سواء أكان من النقود أم من  المستحقيء فقھ إلى اعتبار وفاء املدین بالشوقد ذھب ال. وتظھیرھا

أصال  المستحقيء یر الشویعد وفاء بغ .وجوبا  باطلايء أخر غیر مستحق فیعد بش النقود صحیحا، أما الوفاء
  .، الوفاء بطریق البیع المقاصةالوفاء بطریق الحوالة، والوفاء بطریق 

  التأمینات الضامنة لدین سابق: رابعا

كل رھن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكارأو رھن حیازي یترتب على  ببطلانق ت 545 المادةي تقض
وعلیھ فإن التأمینات التي تنشأ في فترة الریبة لضمان دیون سابقة . أموال املدین لدیون سبق التعاقد علیھا

فسر بالضرورة الو جوبي ألنھ ی للبطلانأما إذا كان التأمین معاصرا لنشأة الدین فال یخضع  .تعتبر باطلة وجوبا
التأمین الضامن لدین سابق یصبح الدائن عادیا وینضم إلى  ببطلانالحصول على ائتمان، ومتى حكم القضاء 

وحقوق الامتیاز التي سجلت بعد صدور الحكم الذي قض ى بالتسویة  الحیازةوبالنسبة للرھون  .جماعة الدائنین 
ویفترض في  .جواز التمسك بھا قبل جماعة الدائنین وعدم  ببطلانھا المشرعى قض الافلاسالقضائیة أو شھر 

 أو التسویة القضائیة، ومتى أبطل القید یصبح الدائن بالإفلاسھذه الحالة أن یكون الدین قد نشأ قبل صدور الحكم 
  عادیا و لھ الاشتراك في التفلیس

  البطلانالجوزي: الثانيالمطلب   
یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیھا املدین : " ق ت بأنھ545 المادةتنص 

وكذلك التصرفات بعوض التي یعقدھا بعد ذلك التاریخ إن  242تطبیقا للمادة  المحددوفاء لدیون حالة بعد التاریخ 
 545 المادةیستفاد من نص  ."وقفھ عن الدفعمنھ الوفاء أو تعاقدوا معھ قاموا بذلك مع العلم بت هتلقوكان الذین 

من القانون التجاري فإن جمیع تصر فات املدین  545 المادةالسالفة الذكر انھ ما عدا التصرفات الواردة في 
من عدمھ، وذلكبالنظر إلى التصرفات  البطلان، إذ یكون للمحكمة سلطة تقدیریة في تقریر للبطلانالجوزيتخضع 

  من شأنھا إلا ضرار بجماعة الدائنین  التي أجراھا إن كان

  البطلانالجوزيشروط:1الفرع 

  :یشترط ما یلي البطلانالجوزيلتقریر 

ي الفترة الواقعة بین تاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ صدور حكم فأن یقع التصرف في فترة الریبة، و - 1
   .الإفلاسشھر

وإذا توافر ھذان الشرطان یتولى وكیل التفلیسة  .الدفعأن یكون من تعامل معھ املدین عاملا بتوقف املدین عن - 2
بتوقف دینملامع  المتعاملالتصرف، ویقع علیھ عبء إثبات علم الغیر  بطلانلجماعة الدائنین طلب  مماثلبصفتھ 

  الأثباتھذا ألا خیرعن الدفع ولھ في سبیل ذلك اللجوء إلى كافة طرق 

  



  يللبطلانالجوزالتصرفات الخاضعة : 2الفرع  .
علیھا في  المنصوصجمیع تصرفات املدین الصادرة في فترة الریبة یجوز إبطالھا ویستثنى منھا التصرفات 

، والوفاء بدیون حالة، المعاوضةوعلیھ یجوز إبطال عقود . الو جوبي للبطلانق ت والخاضعة 545 المادة
الوفاء  للبطلانالجوزياستثنى من التصرفات الخاضعة  المشرعغیر أن  ...لنشأة الدین المعاصرةوالتأمینات 

التجاریة عند استحقاقھا في فترة الریبة واعتبره صحیحا ولو كان حامل الورقة السفتجة أو السند أل  بالأوراق
التجاریة، كما  الأوراقھذا الاستثناء لتیسیر تداول  المشرعمر، أو الشیكعاملا بتوقف املدین عن الدفع، ولقد قرر 

أن حامل الورقة التجاریة ملزم قانونا بتقدیمھا للوفاء في میعاد الاستحقاق ومع ذلك وحمایة لجماعة الدائنین 
من  والمستفیدمن السند ألمر،  والمستفیدالأولالقضائي مطالبة ساحب السفتجة  المتصرفلوكیل  المشرعأجاز 

  .تحریرھا بالتوقف عن الدفع الشیك من رد قیمة الورقة بشرط أن یثبت الدلیل على علمھ وقت 

  سلاإجراءات إلاف: الفصل الرابع
إلى تصفیة أموال املدین تمھیدا لتقسیمھا بین الدائنین كل بنسبة دینھ، ولتحقیق ذلك  الافلاسیھدف نظام  .

الثاني المبحثمن دیون في ذمتھ  المفلسوحصر ما على  المبحثالأول یستلزم حصر جمیع أموال املدین وإدارتھا
   .مناسبة للدائنین لأكثر الحلوبالتفلیسة إلى  لللوصو

  

  وإدارتھا المفلس لحصر أموا: الأول المبحث
التي تشكل أصول التفلیسة و إدارتھا  المفلسحصر أموال  لال بالتفلیسة إلى حل مناسب وجب أوجل الوصولأ

  ثانیا
  

  المفلسحصر أموال : لأولالمطلب ا
وجردھا  المفلسعلى أموال  الأختاموالتي تتمثل في وضع  لإجراءاتالقیام ببعض  المفلسیقتضي حصر أموال 

  وإقفال الدفاتر

  .الأختاموضع : 1لفرعا
 المتصرفإلى غل ید املدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا ویمثلھ في ذلك الوكیل  الافلاسیؤدي حكم شھر 

 بالإجراءاتعلى حقوقھم اوجب القانون القیام  لمحافظةولأجلا .القضائي كما یمثل في نفس الوقت جماعة الدائنین
أو  الافلاسأعلنت التي  المحكمة، وذلك بموجب أمر صادر من المفلسعلى أموال  الأختامالتحفظیة كوضع 

، الافلاسللمحكمة التي تحكم بشھر التسویة القضائیة أو " :ق تعلى انھ573 المادةیة القضائیة، إذ تقض ي التسو
 والمخازنوالمراكزالتجاریة  والأوراقوالمنقولاتوالأوراقعلى الخزائن والحافظات والدفاتر  الأختامأن تأمر بوضع 

یكون  دغیر تحدییتعلق بشخص معنوي یحتوي على شركاء مسئولین من  الأمرالتجاریة التابعة للمدین، وإذا كان 
  ."على أموال كل منھم الأختاموضع 

بذلك إلى  إعلانیوجھ  الافلاسبشھر  المختصة المحكمةواقعة خارج دائرة اختصاص  والالأموإذا كانت ھذه 
  .في دائرة اختصاصھا  المفلسالتي توجد أموال  المحكمةقاض ي 

القضائي إعفائھ من  المتصرفق ت بناء على طلب الوكیل 529 المادةحسب  المنتدبغیر انھ یجو ز للقاض ي 
   :لھ باستخراجھا الإذنیة أو التال الأشیاءعلى  الأختاموضع 

  وأسرتھللمدین  والأمتعةاللازمةوالت نقام- 1

  للتلف القریب أو انخفاض القیمة الوشیك  المعروضةألاشیاء - 2



،ویقوم وكیل الاستغلال ما یلزم استعمالھ في نشاطھ الصناعي أو مؤسستھ إن كان رخص لھ باستمرار - 3
الذي یوقع  المنتدبإلیھا مع تقویمھا بحضور القاض ي  بالأشیاءالمشارالتفلیسة بتحریر قائمة جرد 

التجاریة التي حان اجل استحقاقھا أو محتملة القبول أو  والأوراقالحسابیة  والمستنداتالدفاتر  المحضراستلام
  التي تتطلب إجراءات تحفظیة بشأنھا للقیام بتحصیلھا 

  المفلسجرد أموال :2الفرع
وذلك بحضور املدین أوبعد  الأختامالقضائي عملیات الجرد بعد تقدیمھ طلب لرفع  تصرفالمیباشر وكیل  .

، ویجوز الأختامالتي لم تكن قد وضع علیھا  الأشیاءاستدعائھ قانونا برسالة موص ى علیھا، والتحقق من وجود 
ین قبل تحریر قائمة القضائي في تحریر قائمة الجرد أي شخص ، وفي حالة وفاة املد المتصرفأن یعاون وكیل 

وعند إتمام بعد استدعائھم قانوناأو المعروفینبحضور الورثة  الأخیرةوتستكملإقفالھا فتحرر ھذه  وقبلالجرد 
  الافلاسقائمة الجرد في حالة شھر 

وحاجات املدین  والأوراقومنقولاتالقضائي البضائع والنقود وسندات الحقوق والدفاتر  المتصرفتسلم لوكیل 
في  المیزانیةالقضائي وضع  المتصرفومن ثم یأخذھا في عھدتھ بإقرار یحرر في أسفل الجرد كما یتولى الوكیل 

التي یحصل علیھا، ثم یودعھا لدا كتابة  المعلوماتو والمستنداتحالة عدم قیام املدین بإیداعھا مستعینا بالدفاتر 
  المحكمةضبط 

  

  المفلسوال أم ةإدار: لثانيالمطلب ا
الضروریة لحفظ حقوق  لإجراءاتالقضائي باتخاذ  المتصرفیقوم الوكیل  المفلسبعد إتمام عملیة حصر أموال 

،وإجراء التحكیم والتصالح بشأن منازعات المفلسالتحفظیة، وتحصیل دیون  لإجراءاتاملدین وذلك باتخاذ 
   .الدائنین وبیعالأموال

   .التحفظیة بالأعمالالقیام: 1لفرعا
لحفظ حقوق املدین ضد مدینیھ، كقطع  لإجراءاتاللازمةالقضائي القیام بكافة  المتصرفألزم القانون الوكیل 

، توقیع الحجز التحفظي على المفلسالصادرة ضد  الأحكامالتقادم لعدم سقوط حقوقھ تجاه مدینیھ، والطعن في 
، كما ألزمھ بصفة خاصة طلب القیود عن الرھون العقاریة التي لم یكن املدین طلبھا حتى ولو اخذ المفلسمدیني 

القضائي تسجیل  المتصرفكما یقع على الوكیل القضائی المتصرفالقید باسم جماعة الدائنین من طرف الوكیل 
  .تؤول إلیھ فیما بعد الرھن العقاري لصالح جماعة الدائنین على جمیع أموال املدین الحاضرة أوالتي

  .تحصیل الدیون: 2الفرع
ذمة الغیر إذا حل أجلھا  1للمفلس في  المترتبةالقضائي تحصیل الدیون  المتصرفیقع على عاتق الوكیل 

التجاریة والسندات التي  الأوراقأن یسلم  المنتدبعلى القاض ي  المشرعكما اوجب .وإیداعھا بالخزینة العامة 
  القضائي لتقدیمھا للوفاء أوالقبول  الوكیل متصرفئنا إلى دا حاملوالمفلسیكون 

  مباشرة التحكیم والتصالح: 3الفرع
وبعد سماع  المنتدبالقضائي بعد الحصول على إذن من القاض ي  المتصرفق ت لوكیل  559 المادةأجازت  .

  التي تعني جماعة الدائنین المنازعاتاملدین أو استدعائھ قانونا أن یجري التحكیم أو التصالح في كافة 

  .المنقولاتبیع: 4الفرع

بیع  المنتدبالقضائي بعد حصولھ على إذن من القاض ي  المتصرفیتولى الوكیل  الافلاسفي حالة شھر 
كما للقاض ي  .للتلف القریب أو انخفاض القیمة الوشیك أو التي یكلف حفظھا ثمنا باھضا  الأشیاءالمعروضة

استدعائھ وتودع بضائع وذلك بعد استماع املدین أوأو ال الأموالالمنقولةباشرة بیع باقي أن یأذن لھ بم المنتدب
  في الخزینة العامة  والتحصیلاتالناتجة عن البیوع  الأموال



  

  دینمال حصر دیون :الثاني المبحث
في التوزیعات في  والمشاركةبدیونھم بغرض التحقیق فیھا  المفلس أن یتقدم دائنو المفلسي حصر دیون یقتض .

  حالة ما إذا تم قبولھ

  . تقدیم الدیون: لأولالمطلب ا
ق ت على جمیع  593 المادةللتحقیق فیھا، إذ أوجبت  1أن یتقدم الدائنون بدیونھم  المفلسیقتض ي حصر دیون 

القضائي مستنداتھم مع جدول  المتصرفوالعادیون بما فیھم الخزینة العامة بتسلیم الوكیل  الممتازونالدائنون 
بصحتھا، وتقبل معجال الإقرار ویكون التوقیع على ھذا الجدول مع . بھا الأوراقالمقدمةوالمبالغالمطالبةببیان 

  - : كل من الأحوالحسب  وممتازةبصفة دیون عادیة 

 خأخر تاریعن تسعیر إداري والتي لم تكن موضوع سند تنفیذي في  ةوالرسوم الناتجالضرائب  الجبائيالدیون 
فقد  المستنداتتقدیم  مھللةوبالنسبة  .التحفظیة  الإجراءاتلتقدیم الدیونالجمركیة موضوع سند یسمح باتخاذ 

 فینللمتخلوبالنسبة . أو التسویة القضائیةالمعلنلإفلاس بشھر واحد تبدأ من تاریخ صدور الحكم  المشرعحددھا 
بسقوط ھذه  المحكمةما لم ترفع عنھم  والأرباحالقانوني فال یقبلون في التوزیع  المیعادفي  المستنداتمن تقدیم 

في توزیع الحصص  إلاالمشاركة، إذا اثبتوا أن ال ید لھم في ھذا التخلف وفي ھذه الحالة ال یكون لھم المھلة
  .والأرباحالمستقبلة

  تحقیق الدیون: الثاني المطلب
ن عینوا وذلك بحضور إ المراقبونالقضائي بمساعدة  المتصرفبالنسبة لتحقیق الدیون فإنھ یتم من طرف وكیل 

القضائي الدین  المتصرفاملدین أو بعد استدعائھ قانونا برسالة موص ى علیھا بعلم الوصول، وإذا ناقش الوكیل 
أیام لتقدیم بیانات  3لعلم بالوصول، وللدائن أجل كلھ أو بعضھ بتعین علیھ إخبار الدائن بر سالة مسجلة مع طلب ا

ت ق  535دةالمااالمناقشةكتابیة او شفاھیة، ویقدم وكیل التفلیسة مقترحاتھ حول قبول أورفض الدیون محل 
أشھر من تاریخ الحكم 8یتأخر عن على كشف الدیون والذي  المنتدبوبمجرد إتمام التحقیق وتوقیع القاض ي 

مع  المحكمةالقضائیة، یودع وكیل التصرف القضائي كشف الدیون لدا كتابة ضبط  تسویةالإفلاسوبال بإشھار
  التي كان قد أبداھا في شأن كل من ھذه الدیون  المقترحاتبخصوص  المتخذإیضاح القرار 

 اتالإعلانلنشر  المعتمدةیقو م كاتب الضبط بإخطار الدائنین بعملیة إیداع كشف الدیون ویقوم بنشره في الصحف 
كما یتم توجیھ رسالة موص ى علیھا للدائنین الذین رفضت . القانونیة للإعلاناتالقانونیة والنشرة الرسمیة 

 .فیھا المنازعةبرفض دیونھم أو  لإخبارھمالقانونیة  للإعلاناتیوما من النشرة الرسمیة  17 خلالدیونھم وذلك 
ق ت لكل دائن مدر ج 537 المادةقد أجازفي  المشرععلى ما تضمنھ كشف الدیون فإن  بالاعتراضاتفیما یتعلق 

في النشرة الرسمیة  الموجزیوما من النشر  17أو تم تقدیم دینھ، إبداء كل مطالبة في مھلة  المیزانیةفي 
وذلك إما بنفسھ أو بوكیل عنھ،  المحكمةالقانونیة ، وذلك عن طریق الشرح على الكشف لدا كتابة ضبط للإعلانات

 .القضائي المتصرففي ھذه الحالة من طرف الوكیل  الدعوىالحق ضمن نفس الشروط، وترفع وللمدین نفس 
ل جلسة وفیھا أ المتنازعالدیون  المحكمة، یرفع كاتب ضبط الأقلأیام سابقة على 8بمیعاد  الأطرافوبعد إخطار 

ة أن تقرر بوجھ معجل قبول یمكنھا في ھذه الحال والمحكمة، المنتدبوذلك للفصل فیھا بناء على تقریر القاض ي 
علیھا مع طلب العلم برسالة موصى الأطرافعن مبلغ تحدده، ویتولى كاتب الضبط بإخطار  المداولاتالدائن في 
  بالنسبة لھم المحكمةاتخذتھ  يبالقرار الذبالوصول 

  سلافانتھاء إلا: الفصل الخامس
، تأتي مرحلة البحث عن الحل الافلاسودیونھ وتتضح حالة  المفلسبعد الانتھاء من عملیة حصر أموال  .

تجارتھ  ممارسةمنح املدین صلحا یعود بمقتضاه  الأفضلھاالتفلیسة، وقد یتضح للدائنین أنھ من یإلالمناسب
و إذا فشل الصلح یصبح الدائنون في حالة اتحاد وحینئذ یتم تصفیة أموال املدین المبحثالأول  والوفاء بدیونھ

  ع ثمنھا على الدائنینوتوزی



وقد تنتھي . الثانیوقد یتبین من حالة التفلیسة أن موجوداتھا غیر كافیة للمواصلة في إجراءاتھا فتقفل المبحث
للدائنین، أو تنتھي في حالة  الأموالأیضا التفلیسة باللجوء إلى صلح من نوع خاص یتمثل في التخلي عن 

  .الثالث المبحثانقضاء الدیون 

  التسویة القضائیة : المبحثالأول
لم یفرد أحكاما خاصة بالتسویة  المشرعأن  یلاحظوالتسویة القضائیة،  الافلاسبالرجوع إلى أحكام ح   الصل

كما  الإفلاسلتي تمیز التسویة القضائیة عن ا الأحكامماعدا بعض الافلاسالقضائیة وإنما تطبق علیھا نفس أحكام 
و فیما یتعلق بمصیر التفلیسة فإن التسویة القضائیة . الخ...القضائي المتصرففي قاعدة غل الید و دور الوكیل 

أن الھدف من  القضائیة كمافي التسویة  إلاوال یقبل  الافلاسفي  لغیر مقبوبالصلح، فالصلح  الافلاستتمیز عن 
براز ال  5ونقتصر دراستنا على الصلح القضائي  .ینالتسویة القضائیة ھو الصلح ولیس تصفیة أموال املد

  بطء ومصاریف يالقضاء لتفادأنھ یمكن للمدین ودائنیھ التصالح دون اللجوء إلى  الإشارة، مع ونفاذةھإجراءات

،و ي الاتفاقیة Le amiable concordat والتسویة القضائیة، وھو ما یعرف بالصلح الودي أو الاتفاقي الافلاس
  .بالإجماعبین املدین وجمیع دائنیھ من أجل الوفاء بالدیون،ویستلزم فیھا اتفاق الدائنین  برمةالمالخاصة 

   .مضمون عقد الصلح: لأولالمطلب ا

للوفاء تقسط  أجالوجماعة الدائنین، ویتضمن عادة منح املدین  المفلسالصلح ھو عبارة عن عقد یبرم بین 
كما قد  ."یمكن أن یشترط في الصلح تقسیط دفع الدیون" :بأنھق ت  888 المادةالدیون، إذ تقض ي  خلالھا

الوفاء بالجزء الباقي عالقا في ذمة  5یتضمن عقد الصلح تنازل الدائنون عن جزء من دیونھم للمدین، ویبقى 
و یجوز كذلك أن یتضمن عقد الصلح على شرط یتنازل بمقتضاه الدائنون عن جزء من .كالتزام طبیعي  المفلس
ویشترط القانون  .وفاعلى ال وقادرامقابل تعھد املدین بالوفاء بھذا الجزء عندما تصبح ذمتھ موسرة دیونھم 

ن توافرت فیھ المدالثقة مجددا  منحمجال  بالتدلیس، فالا بالإفلاسیكون املدین قد حكم علیھ  ألاالصلح  دالانعقا
 الافلاستوقف إجراءات الصلح متى تحققت حالة : "ق ت على أنھ855وقد قضت املادة.بدائنیھالأضرارنیة 

ناتج عن  الافلاسبالتقصیر فال یحول دون منح املدین صلحا بسیطا ألن وقوعھ في  الافلاسأما ". بالتدلیس
  .إھمالھ أو تقصیره وال یفید ذلك انعدام الثقة فیھ

  

  الصلح تإجراءا: لثانيالمطلب ا
للمداولة في  للاجتماعالصلح یستوجب أن تتم إجراءاتھ وفقا ملا نص علیھ القانون،حیث یدعى الدائنون  دالانعقا

   .بالأغلبیةالمطلوبةأمر الصلح والتصویت علیھ 

   .في أمر الصلح المداولة: 1الفرع
ائنون الذین إلیھا املدین والد 1في جمعیة تسمى جمعیة الصلح یدعى  المفلسفي عقد الصلح مع  المداولةتتم 

وتنعقد الجمعیة  المنتدبوالذین قبلت دیونھم مؤقتا ، وتوجھ الدعوة من طرف القاض ي  وتأدیةتحققت دیونھم 
القضائي على الجمعیة تقریرا  المتصرفویبدأ الاجتماع بعرض الوكیل . كان والزمان الذین عینھمابرئاستھ في م

مقترحاتھ في الصلح ویتم مناقشتھا  المفلسعن حالة التفلیسة وما تم فیھا من إجراءات أو أفعال، ثم یعرض ّ 
  .القضائي ما تم في الجمعیة وما تم الاتفاق علیھ وتطرح بعد ذلك على التصویت  المتصرفویدون الوكیل 

  التصویت على الصلح ونتائجھ:2الفرع

   .تالتصوی: لاأو

یثبت الحق في التصویت لجماعة الدائنین الذین قبلت دیونھم بصفة نھائیة أو مؤقتة، أما  .الحق في التصویت- 1
في التصویت على الصلح  المشاركةوأصحاب حقوق الامتیاز والاختصاص فمنعھم القانون من  المرتھنونالدائنین 

مركز ھم عن مركز الدائنین العادیین ملا لدیھم من ضمانات تمكنھم  لاختلفإذا تنازلوا عن تأمیناتھم، وذلك  إلا



من استیفاء حقوقھم، وتحقیقا للمساواة بین الدائنین اسقط القانون ھذه التأمینات في حالة التصویت على الصلح  
  اأصبحوفإذا أعطوا أصواتھم دون أن یتنازلوا، 

 832 المادةفي  المشرعللمساواة أیضا قض ى  وتحقیقاق  1 815 المادةدائنین عادیین بقوة القانون طبقا لنص 
مع بعض الدائنین لتقریر مزایا خاصة مما یجعلھم یمتازون عن بقیة  المفلسالاتفاقات التي یعقدھا  ببطلان

  الدائنین

قا الصلح توافر أغلبیة مزدوجة، فال یقوم الصلح طب دالمشرعالانعقااشتر ط  .الصلح داللازمالانعقاالنصاب - 2 .
 مجموعأو وقتیا، على أن یمثلوا الثلثین  المقبولینانتھائناالعددیة للدائنین  الأغلبیةباتفاق  إلاق ت 813للمادة 

للتصویت على الصلح التي تزید عن النصف  المقبولینالعددیة للدائنین ي أغلبیة الدائنین  والأغلبیة.الدیون 
فیھ، فإذا تخلف دائن عن الاجتماع أو حضره وامتنع عن  الممثلینولیس عدد الدائنین الحاضرین في الاجتماع أو 

بصفة  المقبولةالدیون، فإنھ یجب أن تمثل ثلثي الدیون  أغلبیةالتصویت یعتبر بمثابة رافض للصلح أما بالنسبة 
  ومؤقتةنھائیة 

   .نتیجة التصویت: ثانیا.

نین الذین وافقوا علیھ توقیع العقد في نفس الجلسة الصلح یتعین على الدائ دالأغلبیةالمزدوجةالانعقاإذا توافرت 
في الصلح  المداولةسمح بتأجیل المشرعفقط العددیة فإن  الأغلبیتیندىأما إذا توافرت إح. بآطالاعتبر الصلح  وإلا

من الدائنین حضور الجمعیة  الأولىة ثمانیة أیام دون سواھا ، وفي ھذه الحالة ال یلزم من حضر الجمعیة دم
 فقاتھمفیھا وكانوا قد وقعوا محضرھا، وتعتبر القــــــــرارات التي اتخذوھـــــــــا ومر  الممثلینالثانیة، وكذا 

 خلالنھائیة ومكتسبة الحجیة، ما لــــــمیحضروا لتعدیلھا في الاجتماع الثاني أو یكون املدین قد عدل اقتراحاتھ 
، العددیة،اعتبر الصلح مرفوضا ویصبح الدائنون بقوة الأغلبیةالمزدوجةوفي حالة ما إذا لم تتوافر  .الثمانیة أیام 

  القانون في حالة اتحاد

  عارضة في الصلحمال:3الفرع .
فیھ أو الذین حصل  المشاركةفي الصلح لجمیع الدائنین الذین كان لھم حق  المعارضةق ت 858 المادةأجازت 

للمدین والوكیل  إبلاغھامسببة ویعین  المعارضةأن تكون  المادةإقرار بحقوقھم منذ إبرامھ، وأوجبت نفس 
أنھ ال یجوز استئناف الحكم  الإشارةمع  .كانت باطلة وإلاالقضائي في الثمانیة أیام التالیة للصلح  المتصرف

  القانوني المیعادممن اعترض على الصلح في  إلاأورفضھ برفض التصدیق على الصلح  المحكمةالصادر من 

  التصدیق على الصلح وأثاره:4الفرع

  التصدیق على الصلح: أولا
، ولعل الغرض من ذلك ھو تأكد ھذه المحكمةق ت إخضاع الصلح لتصدیق  857المادةبموجب  المشرعأوجب 
فإن طلب التصدیق  المادةوحسب أحكام نفس . قانونا لعقد الصلح والإجراءاتالمقررةمن احترام القواعد  الأخیرة

الوكیل  تجارتھامن اجل العودة على رأس  كالمفلسعلى الصلح یجوز تقدیمھ من قبل الطرف الذي یھمھ التعجیل 
بعد أن یقدم القاض  إلافي موضوع التصدیق على الصلح  المحكمةال تفصل  .التفلیسة النھاءالقضائي  المتصرف

وللمحكمة أن ترفض التصدیق على الصلح إذا  .حزات التسویة القضائیة وقبول الصلتقریرعن ممی المنتدبي 
أو عدمتوقیع  الأغلبیةالمزدوجة، مثل عدم توافر الانعقادقانونا  والإجراءاتالمقررةتبین لھا عدم مراعاة الشروط

فض التصدیق على الصلح إذا ظھرت أسباب كما لھا ر.الدائنین على عقد الصلح في نفس الجلسة التي تم فیھا 
   .الدائنین مصلحةتحول دون الصلح مراعاة للمصلحة العامة أو 

  الصلح رأثا: ثانیا
علیھ ویصبح ملزما لكافة الدائنین العادیین الذین نشأت دیونھم قبل  المحكمةیرتب الصلح أثاره بمجرد تصدیق  .

أم ال تحقق، غیرأنھ ال یحتج بالصلح قبل الدائنین ذوا ، سواء حققت دیونھم الافلاسصدور الحكم بشھر 
كما ال یحتج بالصلح تجاه الدائنین العادیین الذین . عقاریا الذین لم یتنازلوا عن تأمیناتھم والمرتھنین الامتیاز

 يقضلمعلى اكتساب حكم التصدیق قوة الشيء ا و یترتب .الافلاسنشأت حقوقھم أثناء مدة التسویة القضائیة أو 



حقھ في إدارة أموالھ والتصرف فیھا و  المفلسوما ترتب علیھا من أثار ، إذ یستعید  الإفلاسفیھ انتھاء حالة 
ى إذا اقتض الأخیرلذلك یتو جب على ھذا . القضائي المتصرفیعود على رأس تجارتھ، كما تنتھي وظیفة الوكیل 

بسحب أوراقھ وسنداتھ التي سلمھا  المفلسم یقم ، وإذا لالمنتدبالحال أن یقدم للمفلس حسابا بحضور القاض ي 
محضرا بكل ذلك  المنتدبعام، ویحرر القاض ي  مدة عنھا الأخیرمسئولالقضائي بقي ھذا  المتصرفللوكیل 

  وتنتھي مھمتھ

  .الصلح أوفسخھ لإبطا: لثالثالمطلب ا

في القواعد العامة، كما أن  المقررةوالفسخ  الإبطالنظرا لتمتع عقد الصلح بطبیعة خاصة فإنھ ال یخضع لقواعد 
  .ألسباب معینة  إلالم یجز إبطالھ  المشرععلیھ لذلك فإن  الإبقاءتتطلب  الأشخاصمصالح العدید من 

  إبطال الصلح أو فسخھ حالات:1الفرع
ق ت في حالة اكتشاف تدلیس من جانب املدین بعد التصدیق على الصلح، ویكون 841یبطل الصلح و فقا للمادة 

كما . الافلاسعندئذ أمام محكمة  الإبطالدعوا  الدیون وترفعفي  المبالغةأو  الأمواللتدلیس ناشئا عن إخفاء ا
یبطل الصلح في حالة صدور حكم بإدانة املدین بجرم التفلیس بعد التصدیق على الصلح، ویجوز للمحكمة في ھذه 

  .من التھمة بالإعفاء، ویوقف العمل بھا بمجرد صدور حكم اللازمةةالتدابیر التحفظیالحالة اتخاذ 

املدین بتنفیذ التزاماتھ  إخلالأما عن فسخ عقد الصلح فیسري علیھ القواعد العامة، وعلیھ یكمن سبب فسخھ في 
وترفع دعوا الفسخ من طرف كل دائن أمام . ق ت849 المادةالناشئة عن عقد الصلح، وھذا ما أكدت علیھ 

كما خول القانون . إن وجدوا أو بعد استدعائھم قانونا الكفلاءتي صادقت على الصلح وبحضور ال المحكمة
  .للمحكمة الحق في أن تتولى القضیة من تلقاء نفسھا وتحكم بفسخ الصلح

  .أثار إبطال عقد الصلح أوفسخھ:2الفرع 

القضائي فورا بجرد  رفالمتص، حیث یقوم الوكیل الإجراءاتالصلح أو فسخھ استئناف  بطلانیترتب على 
، كما یقوم الأختامعلى أساس القائمة القدیمة وبمعونة القاض ي الذي وضع  والأوراقلاسھماو الأوراقالمالیة

الدائنین  وویدعنشر موجز للحكم الصادر  حالاویجري . بتحریر قائمة ومیزانیة تكمیلیة إذا اقتض ى الحال ذلك
  .الجدد إن وجدوا لیقدموا مستندات دیونھم للتحقیق فیھا 

على الصلح وقبل إبطال أو فسخ الصلح فتبقى  المحكمةوبالنسبة للتصرفات التي أجراھا املدین بعد تصدیق 
ا وقع منھ تدلیسیا بحقوق صحیحة، فحكم إبطال الصلح لیس لھ اثر رجعي و ال یؤدي إلى إبطالھا باستثناء م

كما یترتب على إبطال الصلح أو إبطالھ استعادة الدائنین السابقین لحقوقھم بأكملھا ویدرجون ضمن ندائنیال
   :جماعة الدائنین بالنسب التالیة

ى قض .لجزء الباقي من دیونھم إن كانوا قد قبضوا جزءا من حصتھممنھااشیئا  بقبضنادیونھم كاملة إن لم - 1
لة افتتاح تفلیسة أو تسویة قضائیة ثانیة شرط أن ال یسبقھا إبطال أو فسخ في حا الأحكامبتطبیق نفس  المشرع
انھ إذا أبطل الصلح فإنھ یمنع على املدین من الحصول على صلح جدید، إذ یعد إبطال الصلح  الإشارةمع  .للصلح

  .إفلاسبتحول التسویة القضائیة إلى  المحكمةالتي تقض ي فیھا  الحالاتمن بین 

  الدائنین ورد الاعتبار داتحا :المبحثالثاني

الدائنین، حیث تستمر  اتحادالتي تؤدي إلى  إفلاسقد یضع املدین في حالة  الافلاسإن الحكم الصادر من محكمة 
أعمال التفلیسة بقصد تصفیة أموال املدین فیتم بیعھا وتوزیع ثمنھا على الدائنین، ویصبح الدائنون في حالة 

  الاتحاد بقوة القانون إذا فشل مشروع الصلح أومنح لھ ثم تقرر إبطالھ أولم یقدم

وفرض علیھ محظورات  المفلسقوق عن سقوط بعض الح الافلاسدین مقترحات الصلح أصالویترتب على حكم لما
  بعد رد اعتباره إلاال یمكن لھ استعادتھا 

أو تحول  الافلاس إعلانبمجرد : "ق ت على أنھ845تقض ي املادة UNION’L .اتحاد الدائنین :لأولالمطلب ا
وفي الوقت نفسھ یضع  الأصولالتسویة القضائیة یتكون اتحاد الدائنین ویجري وكیل التفلیسة عملیات تسویة 



التسویة القضائیة ◌ّ أتحول الافلاس إعلانق ت بمجرد  845 المادةیتكون اتحاد الدائنین حسب  ."...كشفا بالدیون
  . الدائنینوبیعھا وتوزیع ثمنھا على  المفلس، ویھدف الاتحاد إلى تصفیة أموال إفلاسإلى 

تحول التسویة القضائیة إلى  حالات، كما حدد بالإفلاسالتي یلزم فیھا القاض ي الحكم  المشرعالحالاتحدد  دولق
القضائي حیث یتولى وضع كشف الدیون  المتصرفللوكیل  المفلسولقد خول عملیة تصفیة أموال . تفلیسة

  وأخیرا توزیع ثمنھا على الدائنین الأموالوعملیة بیع 

  الاتحاد حالات: 1الفرع

 المادتینعلیھا في  الحالاتالمنصوصإحدىعلى تحول الصلح إلى تفلیسة في حالة تواجد املدین في  المشرعنص 
تقض ي بتحویل التسویة القضائیة إلى تفلیسة بحكم یصدر في  المحكمةفإن  882وطبقا للمادة. ق ت883و 885

ئنین بناء على تقریر القاض ي القضائي أو الدا المتصرفجلسة علنیة، إما تلقائیا أو بناء على طلب من الوكیل 
   .بعد السماع للمدین أو دعوتھ للحضور قانونا بموجب رسالة موص ى علیھا مع طلب العلم بالوصول المنتدب

ي في أي تقض المحكمةق ت فإن 885 المادةحسب  .من القانون التجاري332 المادةت الواردة في لاالحا:  لاأو
  ، وذلكالافلاسوقت أثناء قیام التسویة القضائیة بشھر 

 الحالاتالمنصوصدىدین یوجد في إحمإذا ثبت أن الإذا أبطل الصلحبالتدلیس،  بالإفلاسإذا حكم على املدین - 1
  -:،وتتمثل فیما یلي 552المادةعلیھا في الفقر ة الثانیة في 

إن كان قد -5 .المتقدمة 513و 515و 512و 517 الموادیھا في عل بالالتزاماتالمنصوصذا لم یقم املدین ا- 2
  .مارس مھنتھ خالفا لحظرقانوني

إن كان قد اختلس حساباتھ أو بذر أو أخفى بعض أصولھ أو كان سواء في محرراتھ الخاصة أو عقود عامة -3
إن كان لم یمسك حسابات -4أوالتزامات عرفیة أوفي میزانیتھ قد أقر تدلیسیا بمدیونیتھ بما لم یكن مدینا بھا، 

  .لأھمیةالمؤسسةمطابقة لعرف مھنتھ وفقا 

التي  الحالاتق ت 883 المادةفي  المشرعحدد  .من القانون التجاري 338 المادةالواردة في  الحالات: ثانیا
  وتتمثل في الافلاسأن تقض ي بشھر  المحكمةیتوجب على 

  إذا لم یعرض املدین الصلح أو لم یحصل علیھ،-1

  إذا انحل عقد الصلح،- 2

إن كان املدین بقصد تأخیرإثبات توقفھ عن الدفع قد أجرا مشتریات ر بالتقصی بالإفلاسإذا حكم على املدین - 3
-7البیع بأدنى من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شدیدة لیحصل على أموال،  لإعادة

  .أن مصاریفھ الخاصة ومصاریف تجارتھ مفرطة  كرؤااذا 

محضة، إذا كان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة  نصیبیھإذا كان قد استھلك مبالغ جسیمة في عملیات -- 4
وذلك متى كانت  المتقدمتین 545و 542 المادتینعشر یوما السابقة لھ قد أجرا عمال مما ذكر في 

  بھذا،  الأطرافبھا قبل جماعة الدائنین أو أقر  الأخذقد قضت بعدم  المحاكمالمختصة

أنھا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعھ عند التعاقد وكان لم یقبض  یرىإن كان قد عقد لحساب الغیر تعھدات - 5
بسوء نیة أو بإھمال ال یغتفر أو جرت منھ مخالفات  أعمالتجارتھ  استغلالمقابلھا شیئا، إذا كان قد ارتكب في 

  .جسیمة لقواعد وأعراف التجارة

  

  تنظیم الاتحاد: 2الفرع
: أوال .وذلك ببیعھا وتوزیعھا بین الدائنین كل بنسبة دینھ المفلسإن الغرض من حالة الاتحاد ھو تصفیة أموال 

فیما یتعلق ببیع أما .رع لوحده في بیع بضائع القضائي أن یش المتصرفأجاز القانون للوكیل  .الأموالبیع 



وأن یتم  المنتدباملدین وتحصیل حقوقھ القانون الحصول على إذن من القاض ي  ومنقولاتالعقارات فاشترط
  .أشھر إن لم ترفع بشأنھا أیة مطالبة 8 خلالالبیع 

برھن أو امتیاز، إذ  المحملةت القضائي أن یقوم في مھلة شھر ببیع العقارا المتصرفكما أجازالقانون للوكیل 
عقاریا أو ذوي الامتیاز مھلة شھرین  المرتھنینق ت على أن للدائنین 871 المادةتقض ي الفقرة الثانیة من 

البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت علیھا امتیازاتھم أو  ةما لحق الإفلاساعتبارا من تبلیغھم الحكم بشھر
: ثانیا . یتعین على وكیل التفلیسة القیام بالبیع في مھلة شھر المھلةرھونھم العقاریة وعند عدم القیام في تلك 

ئنین، وتوزیع ثمنھا على الدا المفلسسبق أن اشارنا أن الھدف من الاتحاد ھو تصفیة أموال  .الأصولتوزیع 
یتم بعد أن تطرح مختلف  الأصولونص على أن توزیع مبلغ  الأصولتطرق إلى كیفیة توزیع  المشرعولذلك فإن 
  . ولأسرتھللمدین  والإعاناتالممنوحةوكذا مصاریفالتفلیسة  المصاریف

كل بنسبة دیونھم بین جمیع الدائنین  الأصولللدائنین ذوي الامتیاز ثم یتم توزیع مبلغ  المبالغالمدفوعةكما تطرح 
وبالنسبة للدیون التي لم یفصل فیھا نھائیا وخصوصا أجور مدیري الشركات فإن القانون قرر  .المحققةوالمقبولة

  .الاحتفاظ بحصة تلك الدیون 

   .الاتحاد انحلال:3الفرع
بعد قفل إجراءات التفلیسة بتصفیة أموال املدین وتوزیعھا ینحل اتحاد الدائنین بقوة القانون ، ویعود للمفلس 

الفردیة ضد  الإجراءاتي بشأنھا، ویسترجع الدائنون حقھم في اتخاذ  يوالتقاضإدارة أموالھ والتصرف فیھا 
ق ت على إمكانیة حصول  874من املادة 5ة ما بقي من دیونھم، وفي سبیل ذلك نصت الفقر ءالاستیفااملدین 

كما یترتب على .بشرط أن تكون دیونھم قد حققت وقبلت  المحكمةالدائنین على سندات تنفیذیة بأمر من رئیس 
   .والمراقبینالقضائي  المتصرفوالوكیل  المنتدبي ضلتفلیسة انتھاء مھام كل من القاقفل إجراءات ا

  يالتجارالاعتبار رد : الثاني المطلب
 إلاوالتي ال یمكن لھ استعادتھا  المفلسالشخصیة سقوط بعض الحقوق عن  الافلاسسبق وان اشرنا أن من أثار 

 إفلاسھیخضع املدین الذي أشھر : " ق ت التي تنص على أنھ548المادةبعد رد اعتباره وھو ما أشارت إلیھ 
وسقوط الحق قائمة حتى رد  المحظوراتذه وتستمر ھ .علیھا في القانون المنصوصللمحظورات وسقوط الحق 

  ."قانونیة تخالف ذلك متوجد أحكالالاعتبار ما

وسقوط الحق إذا ثبت  للمحظورات المساھمةوالمسؤولیةالمحدودةالقائمین على إدارة شركات  المشرعكما أخضع 
وذلك . ق ت839إلى  853من  الموادعلیھا في  المنصوصبالتدلیس  بالتقصیرات الافلاسجرائم  دىارتكابھم إح

 380إلى  328من  الموادى علیھم بمقتض الأشخاصالمحكومعلى تطبق "ق ت بقولھا  831 المادةما قضت بھ 
 المفلسو یقصد برد الاعتبار التجاري تمكین  ."التجار إفلاسالتي رتبھا القانون على  الإسقاطات،وبقوة القانون 

التي فرضھا القانون علیھ و استرداد مركزه في  المحظوراترفع  من استعادة الحقوق التي أسقطت عنھ، و
علیھم في جنایة أو  المحكومصلا لشخا مجتمعھ ورفع الوصمة التي لحقتھ في عالم التجارةغیرأن رد الاعتبار

  الاحترافمنعھم من ممارسة التجارة أوالصناعة أو الإدانة، ألن من أثارحكم لغیر مقبوجنحة 

على  خلالھاق ت ونص من  823إلى  873من  الموادفي  يالاعتبار التجارالجزائري أحكام رد  المشرعتناول 
   .الواجب إتباعھا في رد الاعتبار الإجراءاتأنواع رد الاعتبار، كما نص على 

  أنواع رد الاعتبار: 1الفرع

  القانون ةالاعتبار بقورد : لاأو
أو قبل  إفلاسھق ت لكل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أشھر 873 المادةیرد الاعتبار القانوني وفق  

یسترد اعتباره دون حاجة إلى حكم إذا  فالمدین. في التسویة القضائیة، ولیس للمحكمة أیة سلطةتقدیریة في ذلك
 المتنازل أثبت أنھ قام بسداد كل دیونھ من أصل ومصاریف ولو كان قد حصل على صلح فیتوجب علیھ أداء الجزء

  عنھ إذا تنازل الدائنون عن جزء من دیونھم 



أو قبلت في تسویة القضائیة إذا أوفى بكل  إفلاسھافي شركة أشھر  المتضامنما یرد الاعتبار التجاري للشریك ك
وفي حالة اختفاء واحد  .دیون الشركة حتى إن كان قد منح لھ صلحا منفردا، فال یكفي أن یوفي نصیبھ من الدین

  والودائع  الأماناتفي خزانة  المبلغالمستحقكثر من الدائنین أو غیابھ أو رفضھ قبول الوفاء فعلیھ أن یودع أو أ

  يالاعتبار القضائي الجوزدر: ثانیا
حیث أجازت للمحكمة أن تحكم بھ أوال متى ثبتت  الجوزيق ت على رد الاعتبار القضائي أو  875 المادةنصت 

   :تیناستقامة املدین وذلك في حال

الذي حصل على صلح  المتضامندین الذي حصل على صلح وسدد حصصھ، ویطبق ھذا الحكم على الشریك الم- 1
  .منفرد من الدائنین

إجراءات رد :2الفرع .ین الذي أثبت إبراء الدائنین لھ بكامل الدیون وموافقتھم الجماعیة على رد اعتبارهالمد- 2
بالنظر في طلب رد الاعتبار  المحكمةالمختصةالاعتبار لرد الاعتبار یتعین على املدین إتباع إجراءات معینة، و 

  . أو التسویة القضائیة الافلاسالتي قضت بشھر  المحكمةي ذات 

أو التسویة القضائیة  فلاسالاالتي قضت بشھر  المحكمةیتعین على املدین إیداع طلب رد الاعتبار بكتابة ضبط - 3
  الإبراءللوفاء أو  المخالصاتوالمستنداتالمثبتةویرفق بھ 

ولكل . 1القانونیة  الإعلاناتلقبول  المعتمدةالصحف  دىعن طریق نشره في إح المحكمةیعلن الطلب من طرف - 
، و ذلك الإعلانشھر واحد من تاریخ ھذا  خلالدائن لم یستوف حقوقھ كاملة أن یعارض في رد الاعتبار التجاري 

ص جمیع خملالمحكمةیوجھ رئیس -.بإیداعھ عریضة مسببة ومدعمة بوثائق ثابتة لدا كاتب الضبط 
عن صحة  المعلومات، ویكلفھ بجمع كافة المدعىمن املدین إلى وكیل الدولة لدا محكمة موطن  المستنداتالمقدمة

یحیل وكیل الدولة إلى  المواعیدبعد انقضاء ھذه  .شھر واحد  خلال بھا على أن یتم ذلك في مدان الوقائع
  .المسببعلیھا مشفوعة برأیھ  المنصوصإلیھا الطلب نتیجة التحقیقات  المحكمةالمرفوع

بعد  إلابموجب حكم واحد، وإذا رفض الطلب ال یجوز تجدیده  المعارضاتالمرفوعةفي الطلب وفي  المحكمةتفصل 
التي أصدرتھ ومحكمة موطن الطالب ، ویبلغ  المحكمةوإذا قبل الطلب یسجل الحكم في سجل . انقضاء عام واحد

الطالب ملخص عن الحكم لیؤشر عنھ في الصحیفة القضائیة  میلادبعنایة كاتب ضبط لوكیل الدولة التابع لھ محل 
  أو التسویة القضائیة الافلاسإزاء التصریح بإشھار 

في التسویة القضائیة فیجوز رد اعتباره من قبل ورثتھ ، ویترتب على  المقبولأو  المفلسلة وفاة املدین وفي حا
: الثالث المبحث .المجتمعرد الاعتبار استرجاع املدین الحقوق التي سقطت عنھ واسترداد مركزه في 

بإقفال التفلیسة لعدم كفایة  إلى جانب ما سبق ذكره الافلاستنتھي حالة  .الافلاس ءالحالاتالأخرىالانتھا
  .، وأخیرا بسبب انقضاء الدیونالمفلس، بإجراء صلح عن طریق التخلي عن موجودات الموجودات

  الموجوداتإقفال التفلیسة لعدم كفایة : الأول المطلب
في ھذه  للاستمرارغیر كافیة  المفلسالقضائي أن أصول  المتصرفالتفلیسة قد یتبین للوكیل  تسیر إجراءاأثناء 

أن تقض ي بإقفال التفلیسة لعدم كفایة  الافلاسق ت للمحكمة التي أشھرت  577 المادة، لذلك أجازت الأخیرة
ویترتب على الحكم الصادر بإقفال التفلیسة لعدم . أو من تلقاء ذاتھا  المنتدبأصولھا بناء على تقریر القاض ي 

القضائي على رأس وظیفتھ و تبقى ید  المتصرفالوكیل  كفایة أصولھا توقیف إجراءات التفلیسة مؤقتا ویبقى
  مرفوعة عن التصرف بأموالھ وإدارتھا المفلس

الفردیة  الدعاوىكما یترتب على الحكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولھا استعادة الدائنین لحقھم في مباشرة  .
غیر أن حصیلة . دیونھم قد حققت وقبلت شرط أن تكون  اللازمة، والحصول على السندات التنفیذیة المفلسضد 
للمدین ولكل ذي مصلحة تقدیم  ویجوز.القضائي أن  المتصرفتعود على جماعة الدائنین وللوكیل  الدعاوھذه 
 الإجراءات یطالب بھا لصالح جماعة الدائنین أمام محكمة الاستئناف بغرض العدول عن حكمھا واستئناف سیرطلب

القضائي  المتصرفمصاریفھا، أو أن یتم إیداع مبلغ مالي بین یدي الوكیل  مواجھةمتىاثبت وجود أموال كافیة 



فإن إقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولھا ال یؤدي إلى إنھاء التفلیسة وإنما  ھالتفلیسة وعلیمصاریف  مواجھةیكفي 
  إلى إیقافھا 

  المفلسالصلح عن طریق التخلي عن موجودات :الثاني  المطلب
للمدین التصالح مع دائنیھ عن طریق الاتفاق بأن یتخلى عن كل أموالھ أو عن جزء منھا ، وھذا  المشرعأجاز 

النوع من الصلح لھ طابع مختلط إذ یجمع بین الصلح والاتحاد، فھو كالصلح البسیط یخضع لنفس القواعد 
أنھ على خالف  إلاوفسخھ،  بإبطال الصلح الأحكامالمتعلقةالتي تنطبق على الصلح البسیط بما في ذلك  والأحكام

ال ینھي التفلیسة بمجرد التصدیق علیھ وإنما  المفلسالصلح البسیط فإن الصلح عن طریق التخلي عن موجودات 
في كونھ ال ینھي غل ید املدین  كالاتحادو یعتبر ھذا النوع من الصلح  .الأموالالمملوكةتظل قائمة حتى یتم بیع 

إلى أن یتم بیعھا  الأموالمالكا لھذه  المفلسعلى رأس تجارتھ ویبقى  المفلسعنھا وال یعید  الأموالالمتنازلعن 
 في حالة الاتحاد ثم یسلم إلى املدین مقدار ما زاد عن الدیون الإجراءاتالمتبعةذات الأموالوینطبق على بیع ھذه .

   .المطلوبة

وللمدین كامل الحریة في إدارة والتصرف في أ نھائیا منھالدیون فإن ذمتھ تبرأما إذا لم تكفي أموالھ للوفاء بكل ا
أن ھذا النوع من الصلح ال یمكن طلبھ من طرف املدین  الإشارةبعد الصلح مع  المفلسالتي یكتسبھا  الأموال

   .التاجر، و إنما على جماعة الدائنین تقدیم طلب للمحكمة ألجل التصدیق علیھ 

   .الدیون ءالانقضاالتفلیسة  ءانتھا: الثالث المطلب

إلى جانب ما سبق ذكره فإن التفلیسة قد تنتھي أیضا في حالة انقضاء الدیون، إذ تنتفي مصلحة الدائنین في 
السیر في إجراءات التفلیسة عندما یقوم املدین بالوفاء بما علیھ من دیون أوأن یكون لدیھ املال الكافي لسداد 

عند عدم  الإجراءاتت أن للمحكمة أن تقض ي ولو تلقائیا بإقفال  ق 875 المادةفي  المشرعولقد نص . دیونھ
القاض ي  میصدر الحكال  .وجود دیون مستحقة أو عندما یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من املال

 ارالمشیبین فیھ تحقق احد الشرطین  المنتدبعلى تقریر ّ من القاض ي  إلابناءاالدیون  ءالانقضابإقفال التفلیسة 
   :الشرطان التالیین دإلابتوافر أحالدیون  ءالانقضاوعلیھ ال یتقرر انتھاء التفلیسة . إلیھما أعالھ

  عدم وجود دیون مستحقة - 1
 ءبالإقفالالانقضاویترتب على صدور الحكم  .أن یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من املال - 2

، كما یترتب على ھذا الحكم رفع الید المحظوراتالدیون استرداد املدین لجمیع حقوقھ وترفع عنھ كل 
  .عن جماعة الدائنین 

 

  خلاصة
أساسیة منذ  تعدیلاتلم یدخل علیھ  المشرعوالتسویة القضائیة ،یتضح أن  الافلاسدراستنا لنظام  خلالمن 

تواجھ التي  والمؤسسات. ،وعلیھ لم یسایر التطورات الاقتصادیة والسیاسیة1557صدور القانون التجاري في
و یضع حدا نھائیا بإفلاسھاإما أن یصدر حكم  قضائیة أيأو تسویة  إفلاسصعوبات تجد نفسھا إما في حالة 

أن  دینھ وإماوذلك بتصفیتھا عن طریق بیع أصولھا وتوزیع الناتج على الدائنین كل بنسبة المؤسسة لوجود
 الأولىأنھ راعى بالدرجة  المشرعوما یؤخذ على  .و تستمر في نشاطھاھإلى عقد صلح مع دائنی مؤسسةال تتوصل

بیدھا، كما فعلت بعض التشریعات بإدراجھا  المتعثرةوالأخذالمؤسسة  إنقاذامصلحة الدائنین ولم ینص على حلول 
التي تمر  المشروعاتیھدف إلى مساعدة  والمغربیمثال الذيي  يلنظام التقویم القضائي كالتشریع الفرنس

  .فاظ علیھا ولدعم الاستقرار الاقتصادي واملاليبصعوبات مالیة للح

مثالالذي  والمغربيبیدھا، كما فعلت بعض التشریعات بإدراجھا لنظام التقویم القضائي كالتشریع الفرنس ي 
 .التي تمر بصعوبات مالیة للحفاظ علیھا ولدعم الاستقرار الاقتصادي واملالي المشروعاتیھدف إلى مساعدة 

 


